
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 ٩١٩

  مقدمة
  

ن    ة ع ات الإلكترونی ض المنازع ي ف ا ف دًا ملحوظً رة تزای سنوات الأخی ھدت ال ش

رف ب  ا ع ق م يطری ة  . )١(التحكیم الإلكترون ات الخاص ض المنازع دیث لف بیل ح وھو س

ي،                  رن الماض ن الق سعینات م ة الت ع بدای صر، فم ضیات الع بالتجارة الدولیة فرضتھ مقت

سلع         داول ال د ت اعي، وتزای ل الاجتم بكات التواص ي وش د الإلكترون شار البری ع انت وم

صاد    والخدمات المقدمة عبر الإنترنت، وما وفرتھ ھذه الشب         كة من سھولة وسرعة واقت

ض    ال لف صاح المج ة لإف دعوات القانونی رت ال د ظھ ارة، فق ال التج ي مج ات ف ي النفق ف

التحكیم       رف ب ا یع ق م ن طری ت ع بكة الإنترن ر ش ل عب ن التعام ئة ع ات الناش المنازع

  .الإلكتروني

ة               ات التجاری ة لفض المنازع ائل البدیل ن الوس دًا م ویعد التحكیم الإلكتروني واح

ض            واز ف اء ج ن الفقھ ب م ري جان ل ی ا، ب ة منھ د الإلكترونی د ح ر عن ف الأم ولا یق

ي         یم الإلكترون ذا     . )٢(المنازعات غیر الإلكترونیة عن طریق التحك ا زال ھ ذا، فم ورغم ھ

                                                             

  :وقد تعددت التسمیات الخاصة بالتحكیم الإلكترونیة، ومن بین ھذه المسمیات )١(
Cyber Arbitration, Virtual Arbitration, Electronic Arbitration, Online 
Arbitration. 

  :لمزید من التفصیل حول ھذه التسمیات، راجع
A.LODDER and Others,  Online arbitration services at a turning point. ICC 
International Court of Arbitration, Bulletin 21, P.23 and also, J.HÖRNLE, 
Online Dispute Resolution, More than the Emperor’s New Clothes in E. Katsh 
& D. Choi, eds., Online Dispute Resolution (ODR), Technology as the Fourth 
Party, Papers and Proceedings of the 2003 United Nations Forum on ODR, 
2003, P.3, See at, http://www.odr.info/unece2003/pdf/Hornle.pdf, 11-3-2012. 
(2) E.ALVAREZ, Arbitrating Online, See at, 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/dispute resolutionـ maـ
gazine/Marchـ12ـGleasonـAlvarezـMarch5ـ.authcheckdam.pdf, 22009ـ2ـ.  



 

 

 

 

 

 ٩٢٠

ن          ة م املات التجاری دة تجري المع ة جدی ة قانونی النوع من التحكیم یعد ولیدًا لظھور بیئ

ة الإلكترو  ي البیئ ا، وھ ت خلالھ بكة الإنترن ي ش ة ف ة المتمثل یم . نی ف التحك ولا یختل

ات          ض المنازع ى ف سعیا إل ا ی دي، فكلاھم یم التقلی ن التحك وھره ع ي ج ي ف الإلكترون

ق            ا ھو طری دیًا أم إلكترونیً ان تقلی التجاریة بعیدًا عن منصة القضاء، والتحكیم سواء أك

شأ إلا  . خاص لفض المنازعات قوامھ إرادة الأطراف   ى    فھو لا ین ت الأطراف عل  إذا اتفق

ن         ستمد م زاع ت سم الن ي ح م ف ة المحك ا أن ولای اتھم، كم ض منازع یلة لف اذه وس اتخ

ذه                ھ الأطراف، مع ملاحظة أن ھ ا فوضھ فی دود م ي ح لاحیاتھ ف دد ص ا تح إرادتھم، كم

الإرادة مقیدة بالحدود التي رسمھا القانون للأمور التي یمكن فض منازعاتھا عن طریق 

  .)١(ویضع بموجبھا إطارًا للإرادة ودورھا في اللجوء إلى التحكیمالتحكیم، 

اق        یم، إلا أن اتف صومة التحك وتعد إرادة الأطراف ھي القوام الرئیس في نشأة خ

ن            یم م صومة التحك د خ ھ لا توج یم، وبدون صومة التحك التحكیم ھو التجسید الحقیقي لخ

صل     فھذا الاتفاق ھو الطریق لاختیار طرف محاید         . الأصل ة الف ھ الأطراف مھم یوكل إلی

  .في نزاعھم، وبھذا الاختیار یكون للمحكم وحده سلطة الفصل في النزاع

ى طرح                  اقھم عل وم اتف ر، یق ین طرفین أو أكث زاع ب یلة لفض ن فالتحكیم ھو وس

زاع        ي الن صل ف وا بالف خاص لیقوم دة أش ن ع شكلة م ة م خص أو ھیئ ى ش زاع عل الن

ذا   بإصدار حكم نھائي في النزاع م      لزم لأطرافھ بدلاً من المحكمة المختصة أصلاً بفض ھ

ر أن        . النزاع ھذا المفھوم التقلیدي للتحكیم لا یختلف عن مفھوم التحكیم الإلكتروني، غی

ى        د عل ي تعتم ة الت صال الحدیث ائل الات تخدامھ لوس ي ھو اس یم الإلكترون ز التحك ا یمی م

رة   . الانترنتتقنیة المعلومات والاتصالات، وعلي وجھ خاص شبكة     سنوات الأخی وفي ال

                                                             

ة والداخ  مصطفي محمد الجمال / د& عكاشھ عبد العال    / د  )١( ة،  ، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولی لی
  .٢٣، ص ١٩٩٣بدون دار نشر، الطبعة الأولي، 



 

 

 

 

 

 ٩٢١

ضایا         دد الق ھ ع أصبح ھذا النوع من التحكیم حقیقة لا یمكن تجاھلھا، وھو ما یكشف عن

  .)١(التي یتم فصلھا من خلال مراكز التحكیم الإلكتروني المنتشرة على صفحات الإنترنت

دیل       دار وتع ى إص دول عل ث ال  ولھذا ظھرت التوجھات القانونیة الحدیثة التي تح
ئة    التشریعات القانونیة لتلائم معاملات التجارة الالكترونیة وطرق فض المنازعات الناش

  .عنھا

ارة               ة للتج وانین منظم دور ق د ص ف عن ي لا یق یم الإلكترون إن الحدیث عن التحك
ا خاصة                ات الخاصة بھ د خاصة بطرق فض المنازع ب وضع قواع الإلكترونیة، بل یج

ل  - إجرائیة وموضوعیة  -ي وضع قواعد قانونیة التحكیم الإلكتروني، فمن الضرور   تكف
الم            ي الع وقھم ف ى حق افظ عل الأمان والثقة للمتعاملین في مجال التجارة الالكترونیة وتح

  .)٢(الافتراضي

  : تعریف التحكیم الإلكتروني-أولاً 

ن    ب م ب جان ث ذھ ي، حی یم الإلكترون اء للتحك عھا الفقھ دة وض اریف ع ة تع ثم
شأ    "فھ بكونھ   الفقھاء إلي تعری   أسلوب اتفاقي على إخضاع المنازعة التي نشأت أو ستن

ة          إجراءات إلكترونی یم ب ى التحك ة إل ة أو عادی ة إلكترونی ة تجاری . )٣("مستقبلاً عن علاق
نھم  "بینما عرفھ جانب آخر من الفقھاء بأنھ        اتفاق الأطراف على فض النزاع الناشئ بی

لال إجر      ن خ ستقبل م ة أو الذي سینشأ في الم ھ آخرون     . )٤(اءات إلكترونی ین عرف ي ح ف
التحكیم الذي یتم إجراءاتھ عبر شبكة الإنترنت، وفق قواعد خاصة دون الحاجة         " بأنھ  

                                                             

(1) F. BADIEI, Online Arbitration Definition and Its Distinctive Features, See 
at, http://ceurـws.org/Vol684ـ/paper8.pdf, 12009ـ3ـ. 

ا   /  د)٢( د الحجای ور حم ة  /  د&ن د الطراون صلح أحم ة    م وق، جامع ة الحق ي، مجل یم الإلكترون ، التحك
 .٢٠٥، ص ٢٠٠٥البحرین، العدد الأول، المجلد الثاني، 

  :التحكیم في عقود التجارة الإلكترونیة، بحث منشور علي الإنترنت، انظرعز فارس، / د )٣(
http://www.carjj.org/node/397, 12-10-2009 (4) S. HALLA, Arbitration Going Online - New Challenges in 21st Century?, 

Masaryk University Journal of Law and Technology, Volume.5, 2011, P.216. 



 

 

 

 

 

 ٩٢٢

  .)١(إلى التقاء أطراف النزاع والمحكمین في مكان معین

ھ     ضًا بأن ا عرف أی ق       "كم ت، وف بكة الإنترن ر ش ھ عب تم إجراءات ذي ت یم ال التحك

ین            قواعد خاصة دون الحاجة     ان مع ي مك ین ف زاع والمحكم اء أطراف الن ي التق . )٢(" إل

شكل        "وھو   زاع، وب ة الن ي إحال ھ الأطراف عل ق بموجب نظام قضائي من نوع خاص یتف

دة      اختیاري إلى طرف ثالث محاید مقدم خدمة التسویة الإلكترونیة، لتعیین شخص أو ع

ي (أشخاص   تخدام و   ) ھیئة التحكیم الإلكترون زاع باس سویة الن ة    لت صال الحدیث ائل الات س

م      دار حك ك لإص سویة، وذل لوب الت زاع وأس وع الن ة لموض ة ملائم د تنظیمی ا لقواع وفقً

  .)٣("ملزم للأطراف

ي          ي ف التحكیم الإلكترون وعرفھ مشروع القواعد الإجرائیة للیونسیترال الخاص ب

ھ  دًا عل    ٦/٢مادت ات معتم ا المعلوم لال تكنولوجی ن خ ات م ض المنازع ة لف ھ آلی ي  بأن

ات         ة والمعلوم صالات الإلكترونی ائل الات تخدام وس لال اس ن خ ماتھا م صھا وس خصائ

  .)٤(الأخرى وتقنیة الاتصالات

                                                             

لنھضة العربیة، ، التحكیم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولیة، دار ا حسام الدین فتحي ناصف   /  د )١(
 .١٦، ص ٢٠٠٥القاھرة، 

ر  /  د)٢( اح مط د الفت صام عب ة     ع ة، دار الجامع ة والأجنبی شریعات العربی ي الت ة ف ارة الإلكترونی ، التج
 :، وأیضًا٢٢، ص٢٠٠٩الجدیدة، الإسكندریة، 

NAIMI(Ch.), La Formation et L'exécution du Contrat Électronique, Thèse, 
Université Panthéon-Assas, Paris, 2003, P.238.  

ة،      إبراھیم أحمد سعید الزمزمي   /  د )٣( ارة الإلكترونی ود التج ، القانون الواجب التطبیق علي منازعات عق
  :، وأیضًا٣١٥، ص ٢٠٠٦دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، 

F.BADIEI, P.R., P.4. 
ادة   )٤( ض     ٦/٢مشروع الم سیترال الخاصة بف ة للیون ل الثالث ة العم لال مجموع ن خ دم م ات  مق المنازع

   :، راجع٢٨/٢/٢٠١٢إلكترونیًا، والمقدم لسكرتاریة الیونسیترال في 
J.HORNLE, Encouraging Online Dispute Resolution in the EU and Beyond - 

Keeping Costs Low or Standards High?, Queen Mary School of Law Legal 
Studies Research Paper Number. 122/2012 , P.3. 



 

 

 

 

 

 ٩٢٣

اقي           لوب اتف ھ أس ي أن ا ف تلك التعاریف السابقة للتحكیم الإلكتروني اتفقت جمیعھ
زاع،             وع الن ى وق یقوم على إرادة الأطراف، سواء أكانت ھذه الإرادة سابقة أم لاحقة عل

م الآن              ولك سؤال المھ یم، وال ن التحك وع م ذا الن ي ھ ة ف ن یلزم استخدام وسائل إلكترونی
ة أم        ائل الإلكترونی لال الوس ن خ ي م یم الإلكترون ل التحك ع مراح ون جمی زم أن تك ھل یل

  یكفي استعمال وسیلة إلكترونیة في أي مرحلة من مراحلھ؟

ضھم         ذھب بع سؤال، ف ذا ال د    انقسم الفقھاء في الإجابة على ھ یم یع ى أن التحك إل
ى           رة عل تعمال الأخی صر اس ة، أم اقت ائل إلكترونی ر وس ھ عب إلكترونیًا، سواء أنجز بأكمل
د           م عن د ت مرحلة واحدة فقط من مراحلھ، ولا عبره دون النظر إلي كون ھذا الاستخدام ق

  .)١(إبرام اتفاق التحكیم أو في أي مرحلة من مراحل خصومة التحكیم ذاتھا

م   وخلافًا لذلك  ا إلا إذا ت ، ذھب جانب من الفقھاء إلى أن التحكیم لا یكون إلكترونیً
ة    یلة الإلكترونی ر الوس ھ عب ت     (بأكمل بكة الإنترن اتف ـ ش اق  )الھ دأ اتف ي أن یب ، إذ ینبغ

ھ أي         د فی لا یوج ة، ف ائل إلكترونی ر وس ھ عب ع مراحل ام جمی ي وإتم یم الإلكترون التحك
م،    ین الأطراف والمحك ة ب اءات مادی م   لق صدور حك یم ب ذا التحك ي ھ ین أن ینتھ ا یتع كم

  .)٢(تحكیمي بطریقة إلكترونیة

ذا      ذ بھ رأي الأول، إذ الأخ ونحن من جانبنا نمیل إلي الأخذ بالرأي الثاني، دون ال
ت الحاضر              ي الوق یم ف و تحك لا یخل ا ف الأخیر یجعل من أي تحكیم عادي تحكیمًا إلكترونیً

ة      صال الحدیث ائل الات تعمال وس ن اس ستندات       م ال الم ھ، كإرس ن مراحل ة م ي أي مرحل  ف
لال         ن خ والمذكرات عبر البرید الإلكتروني أو الفاكس، أو عقد بعض الجلسات أو كلھا م

  .  Video Conferenceالإنترنت 

                                                             

، ٢٠٠٤، التحكیم التجاري الإلكتروني، دار النھضة العربیة، القاھرة، سامي عبد الباقي أبو صالح /  د )١(
 .٢٠ص 

ازعات التجارة الإلكترونیة، ، الاختصاص الدولي للمحاكم وھیئات التحكیم في منحسام أسامة أحمد/  د)٢(
 .١١٧، ص ٢٠٠٩دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٩٢٤

ا     ا إلكترونیً ة تحكیمً ذا   . ولا یمكن القول بأن ھذا التحكیم یعد في ھذه الحال ل ھ فمث
ة   التحكیم یظل تقلیدیًا طالما ما       صورة التقلیدی . دامت مراحل خصومة التحكیم ظلت في ال

ن    تفادة م ى الاس ة عل یم الدولی ز التحك سات ومراك رص مؤس و ح ذا ھ د ھ ا یؤك ل م ولع
التقنیات الحدیثة، فجمیعھا لھا مواقع إلكترونیة على شبكة الإنترنت، إلا أن ھذا لا یجعل         

یم إلكترو       ضایا تحك ا ق یم المنظورة أمامھ ضایا التحك ن ق ن     م د م اك العدی ا أن ھن ي، كم ن
 Netالمراكز التي تتیح عقد جلسات التحكیم عن طریق استخدام الإنترنت، كما في نظام 

Care   ة د غرف ھ قواع ام أقرت ذا النظ ة، وھ ارة الدولی ة التج اص بغرف امج خ و برن ، وھ
ي       یم ف  التجارة الدولیة، فیسمح من خلالھ التواصل فیما بین أطراف التحكیم وھیئة التحك

م       اص بھ ي خ ن          . مجال إلكترون شفرة، ولا یمك ھ م ن خلال ة م ات المتبادل ون المعلوم وتك
ات     یم ملف ضًا تنظ ام أی ذا النظ ل ھ ر، ویكف ن الغی ال م ة الإرس اء عملی ا أثن قراءاتھ

ورغم ذلك یبقي . )١(الخصومة، وكذلك إطلاع أطراف النزاع على كل جدید في الخصومة        
تقلیدیًا، ویسري علیھ ذات القواعد الواجبة التطبیق  تحكیمًا  Net Careالتحكیم بنظام 

  .علي التحكیم في صورتھ التقلیدیة

دث           زاع ح سویة ن ى ت اق عل ولھذا یمكننا تعریف التحكیم الإلكتروني على أنھ اتف
یم              اء أطراف التحك ستلزم التق أو متوقع حدوثھ في المستقبل عبر وسائل الكترونیة، لا ت

ین، و    ان مع ي مك ین ف ة      والمحكم نظم والتقنی ي ال یم الإلكترون اق التحك شمل نط ی
اع              ي القط اص، وف اع الخ ي القط ا ف المعلوماتیة، والمعاملات الإلكترونیة، وما یتصل بھ

  .العام مع مراعاة إجراءات التحكیم في ھذا الأخیر

                                                             

(1) E.HEUVEL, Online Dispute Resolution As A Solution to cross-Border E-
Disputes, See at, http://www.oecd.org/internet/consumer/1878940.pdf, P.9, 
10-2-2010. 
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  :ثانیًا ـ نشأة التحكیم الإلكتروني

ة الت    ١٩٩٦كانت نقطة الانطلاق عام   شروع محكم ة م ع بدای یة    م یم الافتراض حك

Virtual Arbitration Court      ت م یب دة ول ضیة واح شروع لق ، وقد تصدى ھذا الم

امین       فیھا، لأن أطراف النزاع كانوا قد حلوا النزاع قبل صدور حكم المحكمین، وقبلھا بع

ھ   )١( Darid Stodolskyأنشئ مشروع م بموجب ، والذى عرف باسم شبكة القضاة، وت

یًا،         إعداد قائمة إلكترونیة   ین قاض ذاك أربع  بأسماء القضاة المشاركین وقد بلغ عددھم آن

شھیر           وكانت الغایة من وراء إقامة ھذه الشبكة ھو مكافحة عملیات القرصنة وجرائم الت

  . وانتھاكات حقوق المؤلف

ام   ي ع ي     ١٩٩٩وف ي الافتراض ي للقاض شروع الأمریك د الم  Virtual، أع

Magistrate Projectا   بالتعاون بین مر كز القانون وأمن المعلومات بجامعة فیلانوف

ة    ة إلكترونی ات بطریق ل المنازع ال ح ي مج صص ف انون المتخ د الق ین معھ وب

Cyberspace Law institute      وق ة الحق شروع لكلی ل الم م انتق  Kent، ث

Chicago    ة ین الأمریكی ة المحكم ن جمعی ھ م م تدعیم ا، وت وي للتكنولوجی د إلین  بمعھ

AAA٢(ن الإنترنت والمركز الوطني لأبحاث المعلوماتیة الأمریكي، ومعھد قانو(.  

ین،      ة محكم د أو ثلاث م واح ن محك ام م ذا النظ ا لھ یم وفقً ة التحك ون محكم وتتك

ام        ذا النظ ویقوم القاضي الافتراضي بالتحاور مع أطراف النزاع الذي طلبوا الخضوع لھ

لال        زاع خ ي الن ون      ٧٢عن طریق البرید الإلكتروني، ویفصل ف ن عرضھ، ویك اعة م س
                                                             

ام،             )١( انون الع اث الق ز أبح ة مرك ت رعای دا تح ال بكن ة مونتری وق جامع أنشئت ھذه المحكمة بكلیة الحق
  :لمزید من التفصیل راجع

www.cybertribunal.org. 
(2) H.PERRITT, The Internet is Changing the Public International Legal 

System, Illinois Institute of Technology, See at,  
http://www.kentlaw.edu/cyberlaw/perrittnetchg.html, 1-3-2010. 
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  .)١(قرار المحكم مجردًا من القیمة القانونیة حتى یقبلھ الأطراف

ة بالأسماء      ٢٠٠٠ثم ظھر عام     ات المتعلق ة فض المنازع  برنامج آخر، ھو خدم

ماء   ت للأس ة الإنترن ل ھیئ ن قب دة م سات معتم دمھا مؤس ي تق شھیرة، الت ات ال والمارك

شتركة   ام الم م    وإن . )٢()lCANN(والأرق ن معظ ره م انوني كغی راء الق ذا الإج ان ھ ك

زاع   راف الن زم لأط ر مل د غی ت یع ر الإنترن یم عب دمات التحك ام  . خ ذ ع ذا، فمن م ھ ورغ

لال             ٢٠٠٠ ن خ ا م م أغلبھ سة آلاف دعوى ت ن خم رب م ا یق صل فیم م الف  وحتى الآن ت

  . )٣(WIPOمركز الوساطة والتحكیم التابع لمنظمة حقوق الملكیة الفكریة 

  

                                                             

(1) A.LODDER and Others, P.R., P.23. 

ان  )٢( ة  آیك ة   ICANN بالإنجلیزی صار الھیئ ي اخت  Internet Corporation for Assigned ھ
Names and Numbers  ي ة    ھ ر ربحی ة غی ام    منظم ي   ١٩٩٨تأسست ع ا ف ع مقرھ ا   یق ، كالیفورنی

 ومثال ذلك(وتخصیص أسماء المواقع العلیا وأسماء المجالIP  عناوین ھي مختصة بتوزیع و إدارةو
, info., com. ا الم، ول    ) وغیرھ اء الع ع أنح ي جمی ة       ف ة التحتی سیة للبنی وارد الرئی ة إدارة الم ا وظیف ھ

  . root serverالحواسیب القاعدیة للشبكة مثل
ام             اق الع م النط ة اس سألة ملكی ام    وألقي العالم مھمة واحدة من أیكان، وھي معالجة قرار م اق الع النط

ة    ، وحاولت آیكان وضع سیاسة في تعاون وثیق مع   الأعلى ة الفكری  ،WIPOالمنظمة العالمیة للملكی
من خلال توفیر آلیة سریعة ورخیصة ومعقولة في  )UDRP(سیاسة موحدة لتسویة المنازعاتوكانت 

سماح      ق ال ن طری ات ع ة للنزاع اكم التقلیدی ام المح ادي نظ ال، وتف م المج ول اس صراعات ح ل ال ح
ا  .  ھیئات التحكیم في منازعات أسماء الحقولللحالات التي ستعرض على واحدة من مجموعة من  وفق

صیل     UDRPلسیاسة آیكان فإن نطاق التسجیل یجب أن یتفق على أن یكون متفقا مع ن التف د م ، لمزی
  :راجع موقع المنظمة

org.icann.www://https. 
  :م الإلكتروني، من بینھاوقد أصدرت المنظمة عدة وثائق مھمة خاصة بالتحكی

  . الخاصة بالسیاسة الموحدة لتسویة منازعات أسماء الدومین١٩٩٨ـ وثیقة المبادئ الصادرة عام ١
  . المتضمنة قواعد وإجراءات نظام التسویة١٩٩٩ـ لائحة الإجراءات الصادرة عام ٢
ما     )٣( سجیل أس اطة     وتقدم منظمة الویبو ثلاث إجراءات لحل المنازعات المتعلقة بت ي الوس وق، وھ ء الحق

الإلكتروني، والتحكیم الإلكتروني، والإجراء الإلكتروني أمام لجان المنازعات الإداري، وقد كان ھذا   
ة ال       و لائح شاؤه ھ م إن شروع ت لاً لم راء مح ان   WIPOالإج ام لج الإجراءات أم ة ب   ، الخاص

ول        ماء الحق ة بأس ة المتعلق ات الإداری ذي  Domain Namesالمنازع ي     ، وال ھ عل ول ل ن الوص یمك
  :، لمزید من التفصیل، راجعWIPOموقع ال

http://www.wipo.int/portal/ar/index.html. 



 

 

 

 

 

 ٩٢٧

سویة           والصو اد نموذج للت ھ لإیج و ومحاولت ة الویب رة التالیة توضح موقع منظم

  :)١(الإلكترونیة

  

د سعت                 ن سرعة فق ھ م ا تتطلب ة وم ود الإلكترونی ات العق ة منازع ونتیجة لطبیع

ل        یم المعج لوب التحك وء لأس ي اللج یم إل ز التحك ض مراك  Expeditedبع

Arbitration  ام،    ، والذي تبنتھ من١٩٩٨ الذي ظھر عام ذا النظ ق ھ ظمة الویبو، ووف

لفًا   Create A Caseیقوم المحكم بالنقر على مفتاح  د س ، وملئ النموذج الخاص المع

داد       من قبل المركز وإرسالھ بالبرید الإلكتروني، ثم یقوم المركز بإبلاغ المحكم ضده وإع

ري     رقم س رف ب ل ط زود ك ت وی بكة الإنترن ى ش ز عل ع المرك ى موق زاع عل فحة الن ص

Password   ة ون ھیئ ام تك ذا النظ ي ھ زاع، وف رض الن ع وع ول الموق ن دخ تمكن م  لی

  .)٢(التحكیم مكونة من محكم فرد، وتنتھي القضیة خلال شھر واحد من بدء الإجراءات

                                                             

صورة       )١( ان ال ا لبی ة من ي محاول لیة ف ا الأص ة بلغتھ المواقع الإلكترونی ة ب صور الخاص ا بعرض ال قمن
  ).الإنترنت(الحقیقیة الموجودة علي الشبكة العالمیة للمعلومات

(2) Ch.KLAUSEGGER and Others, Fast Track Arbitration: Just fast or 
something different?, P.260, See at, 

http://www.chsh.com/fileadmin/docs/publications/Welser/Beitrag_Welser_2009
.pdf, 12-2-2010. 



 

 

 

 

 

 ٩٢٨

ودة        یم المعجل الموج لوب التحك اذج أس ن نم ح نموذج م ة توض صورة التالی وال

  ):الإنترنت(على شبكة المعلومات العالمیة 

  

د   )١(ECODIR، تم تنفیذ النموذج الأوربي  ٢٠٠١ام  وفي ع  ، وكان نتیجة لجھ

ات             اطة والمفاوض ب الوس ي بجان ستھلك الأورب ة الم ة حمای ودعم الجماعة الأوربیة بغی

  .٢٠٠٠التي تم اعتمادھا بین الأطراف عام 

س         ع أس ت بوض ي اھتم ة الت ر الحكومی ة غی سات الأوربی ن المؤس   وم

ي أور  ي ف یم الإلكترون د     للتحك ذي اعتم ین، ال د للمحكم دن المعتم ع لن ا، مجم   ب

یم    ة التحك ي إدارة عملی ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجی ول اس   . بروتوك

ة،        ضھا عریق ي بع یم الإلكترون ة التحك دم خدم ي تق سات الت ظ أن المؤس   ویلاح

ة،    ارة الدولی ة التج ل غرف ة، مث ات التجاری ض المنازع ال ف ي مج ل ف اریخ طوی وذات ت

ة الم ل  ونقاب دیث مث ضھا ح ة، وبع ین الأمریكی  Virtual، )٢(Cyber Courtحكم

                                                             

  :، لمزید من التفصیل، راجعElectronic Consumer Dispute Resolution وھو اختصار ل  )١(
http://www.arbitration-adr.org/resources/?p=serviceproviders&a=show&id=40 

  : لمزید من التفصیل، راجع)٢(
http://www.globalcourts.com/text/e_courtrooms.html 
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Magistrate Court House)١(.  

ع   لال المواق ن خ ات م سویة المنازع ة ت ن محاول وذج م ین نم الي یب شكل الت وال

  :ebayالإلكترونیة وھو موقع 

  

ر       ٢٥وتوجد الآن على شبكة الإنترنت    زم وغی یم المل ة التحك دم خدم سة تق  مؤس

زم،   زم          المل ر المل ي غی یم الإلكترون ة التحك ط خدم دم فق ات تق ذه الجھ شیر  . وبعض ھ وت

صارًا           ة اخت ا والمعروف یم الخاصة بھ د التحك الإحصاءات إلى أنھ في ظل مؤسسة وقواع

ین   )٢(UDRPب  د المحكم ن معھ در ع ا ص ا، كم ا تحكیمً تة آلاف حكمً ة س در قراب ، ص

  .مًا تحكیمًاالقانونین الخاص بالتحكیم الإلكتروني سبعین حك

                                                             

  : لمزید من التفصیل، راجع)1(
http://www.globalcourts.com/text/e_courtrooms.html 

صار ل  )٢( و اخت ن Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy وھ د م ، لمزی
 :التفصیل حول ھذه القواعد راجع علي الإنترنت

https://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-ar . 
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یم             و للتحك ز الویب ا مرك صل فیھ والشكل البیاني التالي یبین عدد الدعاوي التي ف

  :)١(الإلكتروني في السنوات الأخیرة
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  :ثالثًا ـ صور التحكیم الإلكتروني

  :)٢(توجد ثلاث صور للتحكیم الإلكتروني، ھي

زم     ر المل یم ا    :التحكیم غی وه        وھو التحك ة بق رارات التحكمی ھ الق ع فی ذي لا تتمت ل

  . ملزمة على عكس القرارات التحكمیة الصادرة في التحكیم العادي

ا        :التحكیم الملزم المشروط   د الطرفین أو كلیھم ھ أح ع فی ذي یتمت  وھو التحكیم ال

م         دھا الحك صبح بع دودة، ی ده مح بحریة قبول القرار التحكیمى الصادر أو رفضھ خلال م

  . إذا لم یتم رفضھ من قبل الأطراف، أو إذا أعلن الطرفان قبولھملزمًا 

  

                                                             

  : البیانات الواردة في الشكل تم الحصول علیھا من موقع المنظمة علي الإنترنت)1(
http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/domains.jsp. 
(2) V.SHUKLA, Online Arbitration, P. 10, See at, https://e-

court.in/hearings/Online-Arbitration-Vivek-S.pdf, 19-2-2010. 
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زم للطرفین           :التحكیم الملزم  یم مل م تحك دار حك ستھدف إص ذي ی یم ال  وھو التحك

  .   على غرار الحكم الصادر من المحاكم الوطنیة

ض      ة لف دة الإلكترونی یلة الوحی و الوس ي ھ یم الإلكترون د التحك   ولا یع
د ب  ات، فیوج ة    المنازع ات الإلكترونی ي المفاوض ل ف رى تتمث ائل أخ ذا وس ب ھ   ، )١(جان

  
  
  

                                                             

ة      E-Negotiationتعد المفاوضات الإلكترونیة      )١( دًا، وكلف ا تعقی شارًا وأقلھ ة انت  من أكثر الطرق البدیل
ین الأطراف               صال المباشر ب ي الات ل ف ة  في ظل فض المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة، وتتمث بغی

نھم   ئ بی زاع الناش ض الن ي،    . ف اوض الآل رف بالتف ا یع ور م ن ظھ وجي ع ور التكنول فر التط د أس   وق
فھو یتمثل في البحث عن معالجة عرفیة بین الطرفین دون الرجوع إلي طرف ثالث، ودون أي تدخل  

عروض  بشري في عملیة التسویة بینھم، ویكون الأمر قاصرًا علي برنامج إلكتروني یقوم عن طریق  
زم     مشفرة مقدمة من جانب طرفي النزاع، والمقارنة بینھما للتوصل إلي حل وسط توفیقي بینھما، ویلت

  .الطرفان مسبقًا بالحل الذي ستسفر عنھ المفاوض
اوض    ن التف ي      Cyber Settleومن أشھر المراكز في ھذا النوع م اوض الآل امج التف دأ برن ث یب ، حی

ع،       بإعطاء رقم سري لكل طرف من أطرا      صفحة الموق دخول ل ھ ال ن خلال ستطیع م ف النزاع، الذي ی
ویقوم كل طرف بتقدیم عرضھ من خلال ثلاث دورات، وھناك مراكز لا تحدد عدد الدورات، ویكون 

روض      ة الع وتر بمقارن وم الكومبی ر، ویق رف الآخ یس للط وتر، ول روض للكومبی دیم الع الغ (تق المب
  .العروض متقاربة كان احتمال النزاع كبیرًا، وعرض المقارنة، وكلما كانت )المالیة

وقد لا تتم المفاوضة من خلال برنامج، ولكن استخدام الإنترنت مباشرة بین الأطراف للتسویة، ویكون 
سویة المنازعة،           دور الكومبیوتر ھنا مجرد وسیلة اتصال لتبادل وجھات النظر، والحلول المقترحة لت

ة للأط         صال المؤمن رامج الات ات         وتقدیم ب دم المفاوض ا، وتق وار بینھم دیر الح امج ت دیم برن راف أو تق
  .الإلكترونیة حلولاً تم التوصل إلیھا في منازعات متشابھة

وقد أعلن . ، من أھم المراكز التي تستخدم التفاوض بمساعدة الكومبیوترSquare Tradeویعد مركز 
ن أن   ز ع ا     % ٨٠المرك اوض حولھ تم التف ي  ی ات الت م المنازع ن حج ا     م م حلھ د ت ھ ق ن طریق  ع

بالمفاوضات المنظمة من قبل الكومبیوتر، ویرجع ھذا إلي السریة الكاملة وأمن المعلومات التي وفرھا 
 یوم للتفاوض من خلال صفحة خاصة للأطراف، ٣٠المركز، وكذا المدة المحددة من قبل المركز ب    

  . فقط یومًا ١٤ إلي ١٠إلا أنھ غالبا ما تستغرق عملیة التفاوض من 
  :لمزید من التفصیل، راجع

M.BENYOUCEF and Others, Towards the Automation of E-Negotiation 
Processes Based on Web Services -A Modeling Approach?, See at, 
http://dbis.eprints.uni-ulm.de/134/1/RiBe05.pdf, 4-4-2011.  
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  .)٢(، والتوفیق الإلكتروني)١(والوساطة الإلكترونیة

  :رابعًا ـ مزایا التحكیم الإلكتروني

ادي   ضاء الع ة بالق ي مقارن یم الإلكترون ا التحك ع بھ ي یتمت ا الت دد المزای تتع

  :والتحكیم التقلیدي، والتي تتمثل في الآتي
                                                             

ث   Online Mediation یقصد بالوساطة الإلكترونیة )١(  آلیة حل المنازعات من خلال تدخل شخص ثال
ین الأطراف،          شبت ب ي ن محاید ونزیھ لا یتمتع بسلطة قضائیة في محاولة منھ لإدارة حل المنازعة الت

اق     بواسطة استخدام وسائل الاتصالات الحدیثة المجسدة في شبكة        ي اتف ود الأطراف إل  الإنترنت، ویق
  .لحل النزاع

ا            ق قنواتھ ن طری زاع ع ع ونظر الن وتحدد المراكز المقدمة لخدمة الوساطة الإلكترونیة إجراءات رف
المخصصة لذلك، وتبدأ الوساطة بتعبئة الطلب المخصص لذلك مسبقًا، والمتضمن البیانات الشخصیة  

دیم   مع ذكر مقدم الطلب، ملخص عن موضوع ا     د تق لنزاع، والطرف الآخر، وكیفیة الاتصال بھ، وبع
ض                ي ف ھ ف دي رغبت ن م ساره ع الطلب حسب الأصول یقوم المركز بالاتصال بالطرف الآخر واستف

  .المنازعة من خلال الوساطة الإلكترونیة مع تقدیم نسخة عن طلب الوساطة ونموذج للإیجاب
ة    ن الموافق راف ع ر الأط د تعبی اطة بع دأ الوس ر     وتب تم عب ي ت اطة الت سات الوس ي جل تراك ف  للاش

الإنترنت، بما في ذلك قائمة من الأسماء التي یمكن من خلالھا اختیار الوسیط، ھذا الأخیر الذي یكمن  
ات     ة الاجتماع لال غرف ن خ تم م ي ت راف الت سات الأط ي جل راف عل ي الإش  Chat(دوره ف

Conference Room(   صور ؤتمر الم لطة    )Video Conference(، أو الم ي س افة إل ، بالإض
  .صیاغة مشروعات التسویة، وعرضھا علي الأطراف

درة            ضائیة تمنحھ الق سلطة ق ع ب المحكم یتمت ي، ف یم الإلكترون ن التحك وتختلف الوساطة الإلكترونیة ع
یم،            سلطة التنظ ع إلا ب ذي لا یتمت یط ال س الوس ي عك علي إصدار أحكام وقرارات ملزمة للطرفین عل

ول علي الطرفین، كما أن الأطراف في الوساطة لھم حق الانسحاب في أي مرحلة كانت واقتراح الحل 
  :علیھا، في حین الأطراف في التحكیم الإلكتروني لا یمكنھم ھذا، لمزید من التفصیل، راجع

  :، وأیضًا٢٥ المرجع السابق، ص سامي عبد الباقي أبو صالح،/ د
J.NADLER, Electronically-Mediated Dispute Resolution and E-Commerce, 
P.7, See at, 
http://www.law.northwestern.edu/faculty/fulltime/nadler/Nadler_ElectronicDisp
uteResolution.pdf, 2-3-2012. 

 یعد التوفیق الإلكتروني أحد الوسائل البدیلة لحل المنازعات الإلكترونیة، وتتمثل في قیام شخص محاید )٢(
ا       ) وفقالم(یدعي   ة قبولھ ي غای ا إل بالتوفیق بین الأطراف عن طریق تقدیم مقترحات یظل أمرھا معلقً

  :من الأطراف المتنازعة، عبر وسائل الاتصال الحدیثة دون انتقال الأطراف للتلاقي المادي، راجع
RUWET(C.), La Procédure UDRP (Uniform Domaine Name Dispute 
Résolution Policy) Au sein des Modes Complémentaires de Règlement des 
Différends: Aspects Procéduraux, Voir à, http://www.droit-
technologie.org/upload/dossier/doc/105-1.pdf, 6-4-2009. 



 

 

 

 

 

 ٩٣٣

زاع    ـ   سم الن ي ح یم         : السرعة ف ف مراحل التحك ون مختل لال ك ن خ ذا م ضح ھ یت

ث لا     ھ، حی ھولة إجراءات رعة وس ضمن س ي ت ت الت بكة الإنترن ر ش تم عب ي ت الإلكترون

ي     ین، فیكف ام المحكم ادي أم ضور الم ال والح زاع بالانتق راف الن زام أط شترط الت ی

صالات الإلك       لال الات ن خ یم م سات التحك ي جل شاركتھم ف یم   م رارات التحك ة، فق ترونی

الإلكتروني تصدر في وقت قصیر لسھولة الإجراءات التي تعتمد على التبادل الإلكتروني    

  .)١(للمستندات الخاصة بالنزاع

ولا یقتصر الأمر على سرعة الفصل في النزاع بكونھ یتم عبر وسائل إلكترونیة،   

ھ، وال              ة ل ز المنظم وائح المراك ى ل ا      بل وذلك أیضًا یرجع إل قفًا زمنیً م س ضع للمحك ي ت ت

ت    ركة الإنترن ن ش صادرة ع ات ال ل النزاع ة ح ي لائح ال ف و الح ا ھ زاع ، كم سم الن لح

سجیل       ن ت ئة ع ات الناش ي المنازع التحكیم ف ة ب صة، والخاص ام المخص للأسماء والأرق

م                   صدر حك أن ی م ب زم المحك ي تل ت، والت بكة الإنترن ى ش عناوین المواقع الإلكترونیة عل

  .)٢(م خلال ستین یومًا من تاریخ تقدیم طلب التحكیمالتحكی

ات  ن النفق ل م اج   : ـ التقلی ة، إذ لا یحت ھ القلیل ي بتكلفت یم الإلكترون سم التحك یت

ات     ن نفق ل م ا تقل رى، مم ة لأخ ن دول ل م ى التنق ون إل شھود والمحكم ون وال المحتكم

ود الإلكترو            بًا للعق د مناس ذا یع ل ھ یم    السفر والمصاریف الأخرى، ومث ي ذات الق ة الت نی

ق                      ن طری ات ع ن منازع ا م سفر عنھ ا ی م حل م ر الملائ ن غی ي م   المالیة البسیطة، والت

  

                                                             

(1) SCHULTZ(Th.), Réguler Le Commerce Électronique Par La Résolution Des 
Litiges En Ligne (Regulating E-Commerce Through Online Dispute 
Resolution), Bruylant, Brussels, 2005, P.189. 

ة      بلال عبد المطلب بدوي،     / د )٢( ة، مجل ارة الإلكترونی ات التج التحكیم الإلكتروني كوسیلة لتسویة منازع
 . ١١، ص ٢٠٠٦، العدد الأول، ٤٨العلوم القانونیة والاقتصادیة، السنة 
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ا   )١(القضاء أو عن طریق التحكیم التقلیدي      ، لأن نفقات التحكیم التقلیدي تفوق في قیمتھ

 .)٢(قیمة النزاع نفسھ

رة ا       ھ الخب ة    كما أن المحكم الذي یتولي الفصل في النزاع تتوفر فی ة والعملی لفنی

ات       ن النفق ل م ا یقل ذا م صوص، وھ ھ الخ ى وج ة عل ارة الإلكترونی ات التج ي منازع ف

  .)٣(اللازمة للاستعانة بالخبراء المتخصصین في موضوع النزاع

یقتصر القضاء على رجال القانون المتخصصین للفصل في المنازعات : ـ الكفاءة

ةً             ورًا فنی شمل أم د ت ي ق امھم، والت ة    المطروحة أم ة ودقیق صات مختلف ب تخص ، )٤( تتطل

زاع أن                  ي الن صل ف ین للف م المع ي المحك شترط ف ي لا ت یم الإلكترون ة التحك غیر أن أنظم

ل          ا یكف ا، وھو م یكون قانونیًا، فقد یكون متخصصًا في مجال المنازعة والإلمام بجوانبھ

ي المج     ة ف ارة الإلكترونی ورات التج ي لتط یم الإلكترون ام التحك ة أحك ي مواكب الین الفن

  .والقانوني

یم     : ـ تجاوز مشكلة الاختصاص القضائي وتنازع القوانین    ى التحك د اللجوء إل یع

ارة           ات التج ي منازع ضائي ف انوني والق ازع الق شكلة التن بًا لم لاً مناس ي ح الإلكترون

فء،     م الك ار المحك ي اختی ازعین ف رة للمتن ى الإرادة الح ھ عل رًا لقیام ة، نظ الإلكترونی

د ا زاع  وتحدی وع الن م موض ذي یحك انون ال ك   ،)٥(لق ن ذل ضلاً ع راف ف ب الأط ا یجن  كم

  .إشكالیة عدم مسایرة القانون والقضاء للعقود الإلكترونیة

                                                             

(1) V.SHUKLA and Others, Online Arbitration, P.11, See at, https://e-
court.in/hearings/Online-Arbitration-Vivek-S.pdf, 10-12-2012.  

التحكیم الإلكتروني، مجلة الحقوق، دمشق، المجلد نور حمد الحجایا،  / د& مصلح أحمد الطراونة    / د )٢(
  .٢١٤، ص ٢٠٠٣الثاني، العدد الأول، 

  .٢١٤، المرجع السابق، ص نور حمد الحجایا/ د& مصلح أحمد الطراونة /  د)٣(
كندریة،  خالد ممدوح إبراھیم /  د )٤( ، ٢٠٠٩، التحكیم في عقود التجارة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإس

 .٢٥١ص 
 .٥٨، المرجع السابق، ص محمد إبراھیم أبو الھیجاء/  د)٥(
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  :خامسًا ـ سلبیات التحكیم الإلكتروني

ض            ن بع و م ھ لا یخل ر أن ي، غی یم الإلكترون ا التحك ي یوفرھ ا الت م المزای رغ

  :السلبیات التي تتمثل في

دًا         : دم السریة الخوف من ع   صومة بعی ل سریة الخ دي یكف یم التقلی إذا كان التحك

ق             د لا یحق ھ ق ي أن یم الإلكترون عن الجلسات العلنیة للقضاء العادي، فالمشكلة في التحك

ك یرجع         السریة المبتغاة بذات النسبة التي یحققھا التحكیم التقلیدي، ولعل السبب في ذل

ي    ت   إلى أن إجراءات التحكیم الإلكترون ر الإنترن تم عب دات      . ت شكل تھدی د ی ذا الوسط ق ھ

سریة    ام ال ى الأرق راف عل صول الأط ب ، فح ن جان ر م ن أكث یم م سریة التحك ل

)Password (      م ع المحك ستندات م ادل الم التحكیم وتب ة ب صفحة الخاص دخول ال ل

یم   )١(تستدعي تدخل أشخاص آخرین لا علاقة لھم بالنزاع    ، الأمر الذي یھدد سریة التحك

ي الإ راف      . لكترون ات الأط ى معلوم ي تحوي عل ت الت فحة الإنترن ت ص و تعرض خاصة ل

نة    لال القراص ن خ راق م ربین Hackersللاخت شكل )٢(Crackers أو المخ ا ی ، مم

  .)٣(تھدیدًا لسریة التحكیم والأسرار التجاریة لأطراف النزاع

ي   یم الإلكترون ة للتحك ة والدولی شریعات الداخلی ة الت دم ملام ور رغ: ـ ع م التط

التشریعي الذي واكب التجارة الإلكترونیة على الصعید الوطني، إلا أنھ ما زال في حاجة       

دم     ى أن ع لمزید من التطور لیتناسب مع متطلبات عالم التجارة الإلكترونیة، بالإضافة إل

ب         ي تتطل ة الت شریعات الوطنی لال الت وجود نظام قانوني خاص بھا یجعلھا منظمة من خ

ر كلیات وش شرعیة     ش ھ ال ضفي علی ي ت ة الت شكلیات التقلیدی ي ال ا ف ذر توافرھ وط یتع
                                                             

وراة،  مال عبد العزیزفیصل محمد محمد ك   /  د )١( ، الحمایة القانونیة لعقود التجارة الإلكترونیة، رسالة دكت
 .٨٣٣،  ص ٢٠٠٨كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة، 

ان،     ھبھ ثامر محمود عبد االله/  د )٢( ة، لبن ن الحقوقی ة زی ، عقود التجارة الإلكترونیة، دراسة مقارنة، مكتب
 .٢٠٣، ص ٢٠١١

 .٦٦، المرجع السابق، ص لھیجاءمحمد إبراھیم أبو ا/ د )٣(
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  .)١(والاعتراف بحكم التحكیم الإلكتروني

ام            ام الع ة بالنظ وانین المتعلق ق الق رة تطبی تبعاد فك ة اس سماح بإمكانی رًا  : ـ ال نظ

ي    وانین ف ذه الق ة ھ م بأھمی ع العل وطني، م ام ال رة النظ یم بفك ات التحك زام ھیئ دم الت لع

زام       ح دم الالت إن ع دول، ف مایة المصالح الأساسیة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة لل

  .قد یجعل أحكام التحكیم الإلكترونیة تواجھ تعقیدات جدیة عند التنفیذ

وعیة   ة والموض ات الإجرائی ض العقب ارة بع ا  : ـ إث ة أساسً ات المتعلق ك العقب تل

شفویة، وم     ي       بالحق في الدفاع، وحق المرافعة ال ور الت ن الأم ا م دأ المواجھة، وغیرھ ب

 .تصطدم مع الطبیعة الإلكترونیة للتحكیم

  :سادسًا ـ معوقات التحكیم الإلكتروني

ن أن           ي یمك ات الت م المعوق لا یكتمل حدیثنا عن التحكیم الإلكتروني دون تبیان أھ

  .تواجھھ، والتي تتمثل في معوقات شكلیة، موضوعیة، إجرائیة، وأخیرًا فنیة

شكلیةـ ا ات ال ة  : لمعوق صعوبات المتعلق ي ال شكلیة ف ات ال ل المعوق   تتمث

د         د العدی ذا نج راف، ولھ اق الأط د اتف ا یفی ھ بم ھ وتوقیع یم وكتابت اق التحك إبرام اتف   ب

دھا        ب قواع دم تناس ي لع یم الإلكترون وء للتحك ن اللج د م ة تح شریعات المقارن ن الت   م

س            ات للت ة بعض المنازع دم قابلی ذا ع ام      معھا، وك ا بالنظ یم لتعلقھ ق التحك ن طری ویة ع

  .العام

وعیة   ات الموض ابق       : ـ المعوق لال تط ن خ ي م یم الإلكترون اق التحك شأ اتف ین

ى              د، حت اء بالعق وافر الرض الإیجاب والقبول كتعبیرین عن إرادتي طرفي العقد، ویلزم لت

دا      ى إح ھ إل ھ وأن تتج ن طرفی ل م ي ك د الإرادة ف ا، أن توج ان إلكترونیً و ك ر ول ث الأث

                                                             

  .٢١٤، المرجع السابق، ص نور حمد الحجایا/ د& مصلح أحمد الطراونة /  د)١(
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د            . القانوني المقصود منھ   ة المتعاق ن أھلی شف ع ي الك یم الإلكترون ي التحك كما یصعب ف

د أطراف              ھ أح ل مع ذي یتعام ي ال وبیان كمال أھلیتھ من عدمھ، كما أن الموقع الإلكترون

  .التحكیم قد یكون موقعًا وھمیًا

ة ات الإجرائی زام والثق  : ـ المعوق دى الالت ي م ات ف ذه المعوق ل ھ   ة تتمث

زام             دى الت ات م ذه المعوق ي ھ ضاف إل شھود، ی شة ال وإجراءات المعاینة والخبرة ومناق

ة   ت المختلف روق التوقی اة ف سات ومراع د الجل ب . الأطراف بمواعی ة التغل رى إمكانی ون

ة      رف المحادث یم كغ ة التحك ة لعملی ا المكمل ائل التكنولوجی تخدام وس ك باس ى ذل عل

ة  دی) Chat Room(الإلكترونی صال  والفی ائل الات ن وس ا م ي، وغیرھ و المرئ

  .الإلكترونیة

ة    ة والتقنی ات الفنی ة     : ـ المعوق ة بكیفی ة والتقنی ات الفنی ق المعوق   تتعل

ة     ة إلكترونی وفیر بیئ ذا ت سریة، وك شفرة وال ك ال وز ف تلامھا ورم ات واس ال البیان إرس

وتر         تخدام الكومبی ة باس ة فنی ى معرف یم إل راءات التحك اج إج ا تحت ة، كم ت، آمن  والإنترن

ة               ات البیئ ع متطلب م م شكل ملائ ولھذا یتعین تدریب الأطراف والمحكمین حتى یتعاملوا ب

  .الإلكترونیة

  :سابعًا ـ أھمیة الدراسة

یم          ة، والتحك صفة عام یم ب ة التحك ن أھمی ل ع انون التغاف اء الق ن لفقھ لا یمك

اول أن تفرض وجود           یلة تح ر وس ار الأخی د ص یلة   الإلكتروني بصفة خاصة، فق ا كوس ھ

اد                     ع ازدی وم، م د ی ا بع ا یومً ل بھ زداد التعام ي ی ة الت ارة الإلكترونی لفض منازعات التج

  .التطور في مجال تكنولوجیا المعلومات ووسائل الاتصالات الحدیثة

یم            انوني للتحك یم ق ن تنظ ث ع انوني البح ھ الق ى الفق ا عل ار لزامً ذا، ص ولھ

صوص      اب الن وء غی ى ض ةً عل ي، خاص ذه    الإلكترون ة لھ ة المنظم شریعیة الوطنی الت
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اق      ي ھو اتف الوسیلة من وسائل فض المنازعات الدولیة، ولأن أساس التحكیم الإلكترون

اق       التحكیم بوصفھ سند نشأة منازعة التحكیم الإلكتروني، فإننا نرى ضرورة دراسة اتف

مشكلات التي التحكیم بمزید من التفصیل لیتسنى لنا بیان النظام القانوني الخاص بھ، وال

  .تحتاج لتنظیم تشریعي لحلھا

  :ثامنًا ـ منھج الدراسة

ي دراسة          وم عل ة تق تقوم دراستنا علي منھج مقارن تحلیلي، فھي دراسة مقارن

ى ضوء                 یم عل اق التحك انوني لاتف یم الق ان التنظ الأنظمة القانونیة المختلفة من خلال بی

المصري والتشریعات المقارنة نصوصھا، كما نعمل علي بیان وتحلیل نصوص التشریع 

ع                  ي، وم یم الإلكترون اق التحك یم اتف صوص لتنظ ذه الن ة ھ في محاولة لبیان مدى ملاءم

  .في ھذا الشأن) الموضوعیة(اتفاقھا من عدمھ مع القواعد المادیة 

  :تاسعًا ـ خطة الدراسة

سنى            ى یت ھ حت ي أن نعرض لماھیت یم الإلكترون اق التحك تفرض علینا دراسة اتف

ي             رسم ا التعرف عل ى یمكنن ھ، حت ة لإبرام شروط اللازم ین ال م نب ھ، ث  صورة واضحة ل

  .القانون الواجب التطبیق علیھ

ي             درس ف ة، ن ث ثلاث ي مباح ي إل یم الإلكترون اق التحك تنا لاتف سیم دراس ا تق آثرن

ونعرض في المبحث الثاني لشروط إبرام . المبحث الأول ماھیة اتفاق التحكیم الإلكتروني

ق          اتفاق   ب التطبی انون الواج ان الق ث فنكرسھ لبی ث الثال ا المبح ي، أم التحكیم الإلكترون

  .علي اتفاق التحكیم الإلكتروني
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  المبحث الأول
  ماهية اتفاق التحكيم الإلكتروني

  
اھرة     ة وظ ة اتفاقی اره عدال ة باعتب ة خاص دولي مكان اري ال یم التج ل التحك احت

ة،       ارة الدولی ات التج م       مھمة في فض منازع زاع بمحض إراداتھ ھ أطراف الن أ إلی ویلج
یم،             اق التحك ب اتف نھم، بموج ائم بی لحل المنازعات الناشة أو التي قد تنشأ عن العقد الق

ھ     یم بأن ى أن     "وقد عرف قانون الأونسیترال النموذج اتفاق التحك ین طرفین عل اق ب اتف
ن نز             ا م شأ بینھم د ین شأ أو ق ا ن ة    یحیلا إلى التحكیم جمیع أو بعض م شأن علاق ات ب اع

  .)١("قانونیة محددة، سواء كانت تعاقدیة أم غیر تعاقدیة

ى        "ویعرف البعض اتفاق التحكیم بأنھ       ق الأطراف عل ھ یتف ذي بموجب اق ال الاتف
یم              ى التحك لي إل د الأص إحالة نزاعھما المالي في إطار القانون الخاص، الناشئ عن العق

  .)٢(تفاقبدلاً من القضاء حسب أحكام وشروط ذلك الا

ي          یم الإلكترون ي التحك ي ف وة الأول و الخط ي ھ یم الإلكترون اق التحك د اتف ویع
ق           ن طری تم ع وأساس قیامھ، ولا یختلف تعریفھ عن اتفاق التحكیم التقلیدي سوي أنھ ی

  .وسائط إلكترونیة

ن اللجوء          ویجوز اللجوء للتحكیم الإلكتروني في العقود النھائیة، ولا یمنع ھذا م
د،       للتحكیم في  ن عق ة ناشة ع  حالة الوعد بالتعاقد، كما لا یشترط أن تكون العلاقة المالی

ل     ة، كالفع ر الإرادی زام غی صادر الالت ن م ر م صدر آخ ن أي م ئة ع ون ناش ا تك ل ربم ب
اق         الضار والفعل النافع أو من خلال القانون، ولكن في ھذه الحالات لابد وأن یكون الاتف

                                                             

ام       )١( ي ع صادر ف ام   ١٩٨٥قانون الأونسیترال النموذج للتحكیم التجاري الدولي ال دل ع ، ٢٠٠٦، والمع
  .٤/١٢/٢٠٠٦ الصادر في ٣٣/ ٦١بقرار الجمعیة العامة رقم 

(2) F.BADIEI, Online Arbitration Definition and Its Distinctive Features, P.1, See at, 
http://ceur-ws.org/Vol-684/paper8.pdf, 2-4-2013. 
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ة،  على التحكیم ناشئًا بعد حدوث س  بب الالتزام، على خلاف الحال في الالتزامات التعاقدی
ع           ا یمن د م ي أن لا یوج ذا یعن ي، وھ شر الإلكترون كما في حالات التعویض عن جرائم الن

  .)١(من وجود اتفاق التحكیم قبل أو بعد نشأة النزاع

 ویجب أن یكون النزاع المتفق علي إحالتھ إلى التحكیم ناشئًا عن علاقة قانونیة       
ددة   مح  ات المح ن العلاق ى     )٢(ددة أو مجموعة م اق عل ي جواز الاتف لاف ف د خ ، ولا یوج

ا    ع نھائیً ن       . التحكیم في مسائل مستقبلیة محتمل ألا تق ئة ع ا ناش ي كونھ رة ھ ن العب ولك
یم         اق التحك ھ اتف ي    . علاقة قانونیة محددة في العقد المستند إلی یم الإلكترون اق التحك فاتف

ي    یتمیز بأنھ یتم في عالم     ي ف  افتراضي حیث لا وجود للورق والكتابة التقلیدیة، ولا داع
دد        ا  . ظل ھذا الاتفاق للحضور المادي للأطراف أو أعضاء ھیئة التحكیم في مكان مح وم

ع             ذیل بتوقی ي م ي شكل الكترون صدر ف م ی ینشأ عن ھذا الاتفاق من خصومة تنتھي بحك
ص  ائل الات تخدام وس راف باس ى الأط ل إل ي ویرس دمتھا الكترون ي مق ة، وف ال الإلكترونی

  .   البرید الإلكتروني

اق        ة لاتف ة القانونی ي الطبیع ا ھ ا م ھ ھن د وأن نطرح ذي لاب م ال سؤال المھ وال
  التحكیم الالكتروني، وما ھي صور اتفاق التحكیم الالكتروني؟

اس        ھذه الأسئلة سنحاول الإجابة علیھا من خلال ھذا المبحث، وعلي وھذا الأس
  :مھ لثلاثة مطالبفإننا نقس

  .صور اتفاق التحكیم الإلكتروني: المطلب الأول

  .الطبیعة القانونیة لاتفاق التحكیم الإلكتروني: المطلب الثاني

  .نطاق اتفاق التحكیم الإلكتروني: المطلب الثالث

                                                             

 (1) J.PAULSSON, Arbitration in Three Dimensions, Law Society Economy, 
Working Papers, 2010, P.7. 

 (1) F.BADIEI, P.R., P.4. 



 

 

 

 

 

 ٩٤١

  المطلب الأول
  صور اتفاق التحكيم الإلكتروني

دولي    ذھبت محكمة استئناف باریس إلي أنھ وفقًا المبادئ         یم ال یة للتحك  الأساس

زاع،      ) اتفاق التحكیم(فإن عقد التحكیم   ي الن صل ف یم للف ة التحك ھو الذي یجیز تعیین ھیئ

م             ن ث ضائیة، وم لطتھ الق م س نح المحك ي تم دھا الت ي وح فالإرادة المشتركة للأطراف ھ

    . )١(یكون أولي مھام المحكم ھي البحث والتحقق من وجود اتفاق التحكیم

ین علی ي أن        یتع یم الإلكترون اق التحك ة لاتف صور المتوقع رض لل ل أن نع ا قب ن

  : نوضح بداءة آلیة التحكیم الإلكتروني والتي یمكن تمثیلھا في الشكل التالي

  

                                                             

(1) J.PAULSSON, P.R., P.11. 



 

 

 

 

 

 ٩٤٢

لال           ن خ ي م یم الإلكترون راءات التحك م إج ساطة أھ سابق بب شكل ال ح ال یوض

د   ي ب سابق والت شكل ال ن ال ي م ة الیمن شفھا الجھ ي تك ورتین الأول د ص الة بری أت برس

دأت             ي ب سابق، والت شكل ال ن ال سرى م ة الی ة توضحھا الجھ إلكتروني، والصورة الثانی

یم            صومة التحك . خصومة التحكیم من خلال موقع إلكتروني یتواصل من خلالھ أطراف خ

ولھذا یمكننا القول بأن الشكل السابق یكشف عن حقیقة ثابتة مؤداھا أن الأساس لنشأة       

  .لإلكتروني ھو اتفاق التحكیم الإلكترونيخصومة التحكیم ا

یم      ل التحك ال مراح ا إجم ا یمكنن ي فإنن یم الإلكترون ورة التحك ت ص ا كان وأیً

  :الإلكتروني في الشكل التالي

  

ارة      فقات التج ویمكننا القول بأن الآلیة السابقة للتحكیم الإلكتروني تتجسد في ص

رفین، ولا     ، ف)١(B2Bالإلكترونیة التي تتم بین المحترفین       ین محت ات ب شأ المنازع ھنا تن

ا                نري لاحقً ا س شوتھ ـ كم د ن زاع أم بع دوث الن ل ح یم قب شوء التحك ا لن رة ھن ا –عب  أم

                                                             

(1) Business to Business. 



 

 

 

 

 

 ٩٤٣

ار      ر تج ار وغی ین تج تم ب ي ت ة الت ارة الإلكترونی ستھلكین(التج رغم )١(B2C) الم ، فب

اطة الإلكت            ام الوس لال نظ ن خ ھ م تم حل ا ی ة  نموھا الواضح والمتزاید فإن معظمھ  –رونی

م  ب الأع ي الغال ة    –ف ة المالی ضآلة القیم رًا ل ي، نظ ل مرض ى ح ام إل ذا النظ ؤدي ھ  وی

ذه        ي ھ ري ف سات ت شركات والمؤس ا أن ال ستھلك، كم سبة للم ھولتھ بالن صفقة وس لل

ى           ة عل فاء الثق ا، وإض ع عملاھ ا م سنة لعلاقتھ لإدارة الح دة ل یلة مفی اطة وس الوس

  .)٢(صفقاتھا

اق      وأیًا ما كانت الصورة    ي أساسھ ھو اتف  التي سیتخذھا التحكیم الإلكتروني یبق

  التحكیم ذاتھ، والسؤال المھم ما ھي صور اتفاق التحكیم الإلكتروني؟ 

ھ           ى أن صري عل یم الم یم    ١"نصت المادة العاشرة من قانون التحك اق التحك ـ اتف

 یمكن أن ھو اتفاق الطرفین على الالتجاء لتسویة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو    

ة             ر عقدی ت أو غی ة كان ة عقدی ة معین ة قانونی بة علاق ا بمناس ـ یجوز أن   ٢. تنشأ بینھم

یكون اتفاق التحكیم سابقا على قیام النزاع سواء قام مستقلاً بذاتھ أو ورد في عقد معین 

بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بین الطرفین، وفى ھذه الحالة یجب أن یحدد    

ادة           موضوع الن  ن الم ى م رة الأول ي الفق ا ف ن  ) ٣٠(زاع في بیان الدعوى المشار إلیھ م

ي              ت ف د أقیم ت ق و كان زاع ول ام الن د قی یم بع اق التحك تم اتف ھذا القانون، كما یجوز أن ی

ي                 سائل الت اق الم دد الاتف ب أن یح ة یج ذه الحال ى ھ ضائیة وف ام جھة ق شأنھ دعوى أم

ي     ٣لاً  یشملھا التحكیم وألا كان الاتفاق باط      رد ف ة ت ل إحال ـ ویعتبر اتفاقًا على التحكیم ك

شرط                 ذا ال ار ھ ي اعتب ة واضحة ف ت الإحال یم إذا كان ضمن شرط تحك العقد إلى وثیقة تت
                                                             

(1) Business to Consumers.  
(2) G.KOHLER, Online Dispute Resolution and its Significance for International 

Commercial Arbitration, Global Reflections on International Law, Commerce and 
Dispute Resolution, Liber Amicorum in honour of Robert Briner, ICC Publishing, 
Publication 693, November 2005, P.438.  



 

 

 

 

 

 ٩٤٤

ة صور،     ".جزءًا من ھذا العقد     والمتأمل لھذا النص یجد أن ھذا النص اشتمل على أربع

  .نعرض لكل منھا بالتفصیل المناسب

  :Arbitration Clauseشرط التحكیم : أولاً

ضي           ود یق ن العق د م یقصد بھ أن یرد الاتفاق على التحكیم في شكل شرط في عق

بأن أي نزاع حول إعمال أو تفسیر أو تنفیذ العقد أو أحد شروطھ یتم تسویتھ عن طریق 

بة           شأ بمناس ي تن ات الت سویة المنازع ى وجوب ت نص عل التحكیم الإلكتروني، فھو بند ی

ھ،      ھذا العقد عن طریق    ن عدم  التحكیم الإلكتروني، ولا عبرة ھنا لكون العقد إلكترونیًا م

  .)١(وفقًا لرأي الغالب من رجال الفقھ

فھ         ت بوص ر الانترن ي عب ع الإلكترون ونجد ھذا الشرط في العدید من صفقات البی

جزءًا من العقد وبندًا من بنوده، ویكون في أغلب الحالات مقتضبًا یشیر فقط إلى وجوب   

رد   اللجو  ستوي أن ی د، وی ذا العق ة بھ ات المتعلق سویة المنازع ي لت یم الإلكترون ء للتحك

  .البند في أول العقد أو في نھایتھ

ة    ود متعلق دة بن د أو ع ضمینھا لبن ة، ت ة الدولی ود التجاری ي العق ب ف والغال

سمي          د، وی ذا العق ق ھ شأ نتیجة تطبی بالتحكیم، واعتباره ھو وسیلة فض أي نزاع قد ین

ذا ال یم   ھ شرط التحك د ب ي العق د ف ھ       . بن د ل ي العق ا ف رطًا وقائیً شرط ش ذا ال ر ھ ویعتب

ي      العوارض الت أثر ب لا یت ا، ف ر معھ لي، وإن ذك د الأص ود العق اقي بن ن ب تقلالیتھ ع اس

  .تصیب العقد والتي قد تؤدي إلى بطلانھ

                                                             

(1) I.WELSER & S.MOLITORIS, The Scope of Arbitration Clauses – Or “All 
Disputes Arising out of or in Connection with this Contract, P.19, See at,  

http://www.chsh.com/fileadmin/docs/publications/Welser/WelserMolitoris_AY
IA_2012.pdf, 12-4-2011. 



 

 

 

 

 

 ٩٤٥

شرط         أن ال ول ب ى الق وقد اتجھت النظریة التقلیدیة في بعض الأنظمة القانونیة إل

رط      ك ش ي ذل ا ف ھ بم د برمت ضي العق لي فینق د الأص سخ العق بطلان أو ف سخ ل یبطل ویف

التحكیم، فالتحكیم وجد باتفاق الأطراف وھذا الاتفاق انتھي، والنتیجة المنطقیة لذلك ھو    

  .)١(انتھاء ھذا الشرط بالتبعیة لانقضاء الأصل

دول   اري ال یم التج ي التحك دیث ف اه الح ري الاتج ذا ی لاف ھ ى خ رط وعل ي أن ش

باب             ن أس بب م التحكیم مستقل عن العقد ذاتھ، بحیث إذا اعتبر ھذا العقد منقضیًا لأي س

الانقضاء كالبطلان أو الفسخ، فإن شرط التحكیم یبقي قائمًا ما دام أن سبب الانتھاء غیر 

  .)٢(متصل بالشرط ذاتھ، فھو بمعزل عن العقد الوارد بھ الشرط

ستقرة    وقد أضحي مبدأ استقلال شرط ال  ادئ الم ن المب تحكیم عن العقد الأصلي م

ار        دأ ص ذا المب في شأن التحكیم التجاري الدولي، حتى أن البعض من الفقھاء یري أن ھ

ة  ر دولی وعیة عب دة موض م   . قاع دولي للأم اري ال انون التج ة الق د لجن دت قواع د أك وق

ی      ١٩٧٧المتحدة الصادرة عام    تقلال شرط التحك ى اس التحكیم عل د    الخاصة ب ن العق م ع

ذي                    د ال ي وجود أو صحة العق صل ف سلطة الف ع ب یم تتمت ة التحك الذي تضمنھ، وأن ھیئ

یكون شرط التحكیم الوارد بھ جزء لا یتجزأ منھ، وأنھ یتعین على ھیئة التحكیم أن تنظر      

  .)٣(إلى ھذا الشرط باعتباره اتفاقًا مستقًلا عن النصوص الأخرى للعقد

تقلال شرط        وحرصت معظم القوانین الوطن    دأ اس ى مب نص صراحةً عل ى ال یة عل

التحكیم في علاقتھ بالعقد الأصلي بھدف مساعدة الأطراف على الوصول إلى حل سریع       

لي     د الأص ضاء العق ذ    . لخلافاتھم علي ضوء شرط تحكیم صحیح لم یمسھ انق ا أخ وھو م
                                                             

(1) L.A.DOMÍNGUEZ, Causes and Consequences of Faulty Arbitration 
Clauses, Estud. Socio-Juríd., Bogotá, Colombia, December 2007, P.115.  

(2) I.WELSER & S.MOLITORIS, P.R., P.22. 

(3) L.A.DOMÍNGUEZ, P.R., P.117. 



 

 

 

 

 

 ٩٤٦

صادر   ١٧٨/٣بھ المشرع السویسري في المادة    اص ال ، ١٩٧٨ من القانون الدولي الخ

ادة   ام    ١٠٥٣والم صادر ع دي ال انون الھولن ن الق ادة ١٩٨٦ م انون  ٧، والم ن ق  م

ي  صادر ف زي ال یم الإنجلی ادة  . ١٩٩٧التحك ي الم صري ف انون الم ذا الق ن ٥٣/١وك  م

ي الأحوال      ١" قانون التحكیم التي نصت على     یم إلا ف م التحك لان حك ـ لا تقبل دعوى بط

ی       : الآتیة اق تحك قط         أـ إذا لم یوجد اتف ال أو س ابلاً للإبط اطلاً أو ق اق ب ذا الاتف ان ھ م أو ك

  ".بانتھاء مدتھ

یم                تقلالیة شرط التحك ار حول اس ذي ث ي ال لاف الفقھ رغم الخ أما في فرنسا، وب

نقض          ة ال ت محكم د أن كان زاع، وبع عن العقد الأصلي، إلا أن القضاء الفرنسي حسم الن

ي        یم ف ة شرط التحك ة   الفرنسیة متمسكة بمبدأ تبعی ات الداخلی داخلي  (العلاق یم ال ، )التحك

ة     ات الدولی ي العلاق یم ف رط التحك دولي (وش یم ال نقض    ). التحك ة ال لمت محكم د س فق

ام             ذ ع دولي من ا   ١٩٦٤الفرنسیة بمبدأ استقلالیة شرط التحكیم في التحكیم ال ي حكمھ  ف

  .)١(Gossetالشھیر في قضیة 

ي إیط  یم ف م تحك دور حك ي ص ضیة ف ائع الق تلخص وق إلزام وت ضي ب ا یق الی

دعي  ذي ی سي ال ستورد الفرن دعو  Gossetالم الي ی صدر إیط صالح م ویض ل دفع تع  ب

Garapelli              م ذور ول ن الب ة م تیراد كمی ى اس ھ عل ، وكان الطرف الفرنسي قد تعاقد مع

سي          ع الطرف الفرن یقم بتنفیذ التزاماتھ التعاقدیة، وعند تنفیذ حكم التحكیم في فرنسا دف

ا      برفض طلب الأمر     د باطل بطلانً بالتنفیذ تأسیسًا على بطلان شرط التحكیم لاستناده لعق

ر              سي، غی انون الفرن ي الق ررة ف صدیر المق مطلقًا، وذلك لمخالفتھ قواعد الاستیراد والت

                                                             

(1) S.GRAVEL & P.PETERSON, French Law and Arbitration Clauses, 
Distinguishing Scope from Validity: Comment on ICC Case No. 6519 Final 
Award, See at, http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/5414892-07.pdf, 
12-3-2012.  



 

 

 

 

 

 ٩٤٧

دولي،     "أن محكمة النقض الفرنسیة رفضت ھذا الدفع وقضت بأنھ          یم ال ال التحك ي مج ف

ستقلاً أ     ل        فإن اتفاق التحكیم سواء أورد م تقلال كام ھ اس انوني ل صرف ق ي ت دمجًا ف م من

الات           دا الح ا ع ك فیم لان، وذل ن بط صرف م ى الت رأ عل د یط ا ق ره بم ستبعد أث ا ی مم

  .)١("الاستثنائیة

تقلال         دأ اس دھا لمب وبعد ھذا الحكم توالت أحكام محكمة النقض الفرنسیة في تأكی

الات         دا ح ا ع ارة ـ فیم راد عب دون إی ذه      التحكیم بغیر تحفظ، وب ن أھم ھ تثنائیة ـ، وم اس

ضیة    أن     Impexالأحكام حكمھا في ق ا ب ضت فیھ ي ق دم     "، والت لي لع د الأص لان العق بط

ھ              ین النظر إلی ذي یتع یم، وال لان شرط التحك مشروعیتھ بسبب الغش لا یترتب علیھ بط

  .)٢("استقلالاً

دأ وفي الولایات المتحدة الأمریكیة، وبالرغم من عدم وجود نص تشریعي یقر مب        

ي  ١٩٦٧استقلال شرط التحكیم، إلا أن المحكمة الفیدرالیة العلیا أقرت المبدأ منذ عام           ف

ضیة   ھ    . Flood and Conkin.v.Prima Printق ا بأن ضت فیھ انون   "وق ا للق تبعً

ھ            درج فی د الم صیر العق ن م صلاً ع الفیدرالي فإن مصیر اتفاق التحكیم یعد مستقلاً ومنف

  .)٣("ھذا الاتفاق

  

                                                             

(1) Court of Cassation, 1st Civil Chambre, 7-5-1963, Etablissements Raymond 
Gosset v Frère Carapelli S.p.A - French International Arbitration Law 
Reports, 1963-2007 and in French language, Cour de cassation, 1re, Chambre 
Civil, 7-5-1963, Recueil Dalloz Chroniques, Jurisprudence 1963, P.545. 

(2) Cour de Cassation, Chambre Civile, 29-11-1968, Revue de l'Arbitrage, 1970, 
P. 149, Note MOTULSKY(H.). 

(3) A.GERALD, Prima Paint v. Flood & Conklin--What Does It Mean?, St. 
John's Law Review, Volume. 43, Issue.. 1, Article 1, P.6, See at, 
http://scholarship.law.stjohns.edu/lawreview/vol43/iss1/1. 



 

 

 

 

 

 ٩٤٨

ي          كما أكد  ا، فف ن أحكامھ ت العدید من ھیئات التحكیم على ھذا المبدأ في الكثیر م

یم،    Losingerقضیة    ضد الحكومة الیوغسلافیة قضت ھیئة التحكیم بصحة شرط التحك

سلافیة     ة الیوغ ل الحكوم ن قب ضیة   . )١(رغم فسخ العقد الأصلي م ي ق  Lena Goldوف

fieds  ی رط التحك تقلال ش ى اس یم عل ة التحك دت ھیئ لان  أك ل بط ي ظ ھ ف دم بطلان م، وع

  .)٢(العقد الأصلي

اھرة، إذ                 وة ق لي بق د الأص سخ العق ة ف ي حال یم ف ات التحك والأمر ذاتھ أكدتھ ھیئ

یم           تثناء شرط التحك د باس ام العق ة أحك ى أن     . )٣(یصیب الفسخ كاف رأي إل ذا ال رتكن ھ وی

ی               ق التحك ن طری زاع ع سویة الن ن   سبب شرط التحكیم وھدفھ في آن واحد ھو ت دلاً م م ب

راف        ضار الأط وال، ولا ی ع الأح ي جمی سویتھ ف یتم ت النزاع س ضاء، ف ى الق وء إل   اللج

ا    صل وفقً یم ستف ة التحك ا دام أن ھیئ یم، م ق التحك ن طری سویة ع ت الت ا إن تم   ھن

ھ  ق علی ق المتف ب التطبی انون الواج د . )٤(للق یم ق ة التحك ین أن ھیئ ا أن نب ین علین ویتع

لي         تقضي بعدم اختصاصھا ل    د الأص ة شروط العق ي بقی بطلان شرط التحكیم في حین تبق

  .صحیحة

ى       ولابد من التأكید ھنا على أمر مھم ھو أنھ من الممكن أن یرد شرط التحكیم عل

یم             صر التحك د یقت د، فق ذ العق ة بتنفی سائل المتعلق ة الم د، دون بقی مسائل بعینھا في العق

                                                             

(1) E.MATTSSON, The dos and don’ts of arbitration clauses, Faculty of Law, 
University of Lund, 2010, P.12. 

(2) A.NUSSBAUM, The Arbitration between the Lena Goldfields, Ltd. and the 
Soviet Government, Cornell Law Quarterly, Volume.36, P.33, See at,  

https://www.internationalarbitrationattorney.com/wpcontent/uploads/arbitration
lawFN-85-b1.pdf, 2-3-2010. 
(3)E.MATTSSON, P.R., P.14.  

(4)L.A.DOMÍNGUEZ, P.R., P.117. 
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ود الإ    ي عق ثلاً ف نص م د ی ة، فق سائل معین ى م سائل   عل ي الم یم ف ى التحك شاءات عل ن

  .الخاصة بالأمور الھندسیة فقط

زاع،       وفي ھذه الصورة من صور اتفاق التحكیم یكون الاتفاق سابقًا على قیام الن

ي       یلة الت د الوس ا لتحدی زاع بینھم وع الن ى وق ة حت ة القانونی راف العلاق ر أط لا ینتظ ف

 یتخذوا القرار بشكل مسبق فیتفقوا سیلجأون إلیھا لفض النزاعات المستقبلیة بینھم، بل  

یم             ى التحك ة إل ك العلاق سبب تل ستقبلاً ب نھم م شأ بی د ین ذي ق زاع ال ولا . على إخضاع الن

وا      یمكن أن یتفق یشترط أن یدرج اتفاق التحكیم كبند في العقد الذي یبرم بین الأطراف، ف

زاع،  والعبرة ھنا بالاتفاق على اللجوء للتحكی. على إدراجھ في عقد مستقل  م قبل قیام الن

ستقلاً         ا أم م ویستوي أن یكون اتفاق التحكیم في بند من بنود عقد العلاقة القانونیة ذاتھ

  .)١(عنھ

ى    رص الآن عل ة تح یم الإلكترونی سات التحك ا أن مؤس ذكر ھن د أن ن ن المفی وم

ذه       ي اللجوء لھ ت ف إیراد شروط تحكیم نموذجیة تنصح الأطراف على الأخذ بھا إذا رغب

ا             الم د شرطًا جامعً شروط یع ؤسسة أو المركز، وعلى الأغلب الأخذ بأي شرط من ھذه ال

اؤه      ك إنھ ي ذل ویوضع  . لأي منازعة تتعلق بالعقد أو بأي بند من بنوده أو تفسیره بما ف

ھ          ذ ب ضرورة الأخ یس بال ن ل ھ، ولك اد الأطراف ب وذج لاسترش شرط النم ذا ال ل ھ إذ . مث

یم بال   رط تحك ى أي ش نص عل ن ال ع    یمك ن م بًا، ولك راف مناس راه الأط ذي ی صیل ال تف

، والمتأمل لعقود التجارة الإلكترونیة یجد العدید )٢(الإشارة إلى تطبیق قواعد ھذا المركز  

  .من ھذه الشروط في بنود ھذه العقود بصور مختلفة

                                                             

سادس عشر          آلاء یعقوب النعیمى  / د )١( دولي ال ؤتمر ال ي، الم یم الإلكترون ، الإطار القانوني لاتفاق التحك
دة،  "التحكیم التجاري الدولي  "تحت عنوان    ، ص ٢٠١٠، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتح

٤٩١.  
(2) E.MATTSSON, P.R., P.13. 
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  :Arbitration Agreementمشارطة التحكیم : ثانیًا

لي ع     د الأص راف العق ین أط اق ب ون الاتف ض  یك یلة لف یم وس اد التحك ى اعتم ل

لي،                 د الأص ن العق ستقلة ع ة م د أو اتفاقی ب عق دھم بموج ذ تعاق ن تنفی ئ ع النزاع الناش

سویتھ       ى ت ل عل ل العم زاع، وقب ذا  . )١(ویتصور أن یكون الاتفاق علیھا بعد حدوث الن وھ

صومة        وع خ د ـ موض ي العق ھ ف نص علی ذي ی یم ال رط التحك ي ش ال ف لاف الح ى خ عل

ـ، فلابد من الاتفاق علیھ وقت إبرام العقد الأصلي، وبمعني آخر لا یجوز تضمین التحكیم 

  .)٢(بند التحكیم في العقد الأصلي بعد توقیعھ

ت                   ستقلة سواء أكان ة م یم لوثیق رام أطراف التحك یم إب شارطة التحك ویقصد بم

ي   العلاقة محل التحكیم علاقة عقدیة أم غیر عقدیة، یتفق فیھا على تسویة المنا         زعة الت

ى          ة عل یحددونھا عن طریق التحكیم، ویتصور أن تكون مشارطة التحكیم سابقة أو لاحق

  .)٣(نشوء النزاع

ویلحق بمشارطة التحكیم، الاتفاق على التحكیم أمام المحكمة، ففي ھذا الفرض       

ى                     زاع وعرضھ عل ام الن د قی یم بع ى التحك اق عل تم الاتف شارطة ی ي الم ال ف و الح كما ھ

ھ           . لكن قبل الفصل فیھ   القضاء، و  ة، وتدوین ضر المحكم ي مح اق ف ذا الاتف ل ھ ویدون مث

  .)٤(ھنا یقوم مقام مشارطة التحكیم

  

                                                             

(1) A.UZELAC, The Form of the Arbitration Agreement and the fiction of 
Written Orality, How Far Should we go?, Croatian Arbitration Yearbook, 
Volume.8, 2001, P.86. 

(2) A.UZELAC, P.R., P.93. 

(3) G.KOHLER, P.R, P.446. 

(4) A.UZELAC, P.R., P.102. 
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شترط           اء ی بعض الفقھ یم، ف ویلزم التفرقة ھنا بین شرط التحكیم ومشارطة التحك

زاع         شوء الن د ن شارطة        )١(إبرام مشاركة التحكیم بع شمل م ب أن ی بعض الآخر یوج ، وال

ي    )٢(المسائل التي یشملھا التحكیم   التحكیم على    ، وإلا كان الاتفاق باطلاً، كما ھو الحال ف

ان   ذا البی صد بھ اني، ولا یق انون العم صري والق انون الم ة كالق ة القانونی ض الأنظم بع

  .التفصیلات الخاصة بالنزاع، وإنما یكفي ذكرھا بصورة إجمالیة

التقلیدیة، وما یطلق علیھ ولا یجوز الخلط ھنا بین مشارطة التحكیم في صورتھا 

ا    ي حقیقتھ و ف دولي، وھ ة ال سات التحكیمی ض المؤس ام بع یم أم شارطة التحك ازا م مج

رة    ل مباش ة قب یم الالكترونی ة التحك ن ھیئ ب م م، تطل ة المحك د مھم ة لتحدی رد وثیق مج

ـ    ICCمھمتھا، كما ھو الحال في نظام غرفة التجارة الدولیة ز ال  WIPO، وكذلك مرك

  .)٣(لإلكترونيللتحكیم ا

  :الإحالة إلى وثیقة أخري تتضمن شرط التحكیم: ثالثَا

یم     رط التحك ون ش حة، وأن یك ة واض ون الإحال صورة أن تك ذه ال ي ھ شترط ف ی

ین الطرفین      رم ب اق المب ذه   )٤(الوارد في الوثیقة المحال إلیھا جزء من الاتف ب ھ ، فبموج

لي إلى وثیقة أخري تتضمن شرط الصورة من اتفاق التحكیم یشیر طرفاه في العقد الأص        

ا           ك باعتبارھ ین الطرفین، وذل ة ب ى العلاق ة عل ذه الوثیق ام ھ ق أحك صد تطبی یم بق التحك

ة        . جزءًا من العقد   ة، والوثیق ضمن الإحال وغالبًا ما یكون ھناك ارتباط بین العقد الذي یت

ارة           ة عب ذه الوثیق ون ھ أن تك ا ك ة إلیھ تم الإحال یم وت د   التي تتضمن شرط التحك ن عق  ع

                                                             

(1) F.FUENTES, Representative Arbitration Matters, See at, 
http://www.winston.com/images/content/7/5/75640.pdf, 12-3-2012. 

(2)  F.FUENTES, P.R., P.16. 
.٥٥، ص ٢٠٠١التحكیم الاختیاري والإجباري، منشأة المعارف، الإسكندریة، أحمد أبو الوفا، / د )٣(  

(4) G.KOHLER, P.R, P.448. 
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نموذجي، فیشیر الأطراف إلى الإحالة إلیھ عند إبرام العقد أو استنادھم لقواعد أو لائحة    

  .)١(مؤسسیة توجب فض المنازعات عن طریق التحكیم

د         دولي یع  وقد أرست محكمة النقض المصریة قاعدة مفادھا أن اتفاق التحكیم ال
م     صحیحًا وقابلاً لإحداث آثاره القانونیة بما في ذلك   م یق و ل وطني، ول استبعاد القضاء ال

ذا      ضمن ھ ریطة أن یت ھم ش ین بأشخاص سمیة المحكم ار أو ت ین باختی ھ المحتكم أطراف
ة    ى ھیئ ة إل ى الإحال ھ إل صراف إرادة أطراف ى ان منًا إل راحةً أو ض شیر ص ا ی اق م الاتف

یم        . )٢(تحكیم دائمة  ة  وفي ھذه الحالة یجب على ھیئة التحكیم التقید بقواعد التحك المطبق
از لأطراف           یم، وإلإ ج اق التحك ن اتف أمامھا من قبل مؤسسة التحكیم، باعتبارھا جزءًا م

  .)٣(النزاع الطعن على أي مخالفة في ھذا الخصوص

ار     ١٠٢٠/٦وقد نصت المادة     ى اعتب دي عل ة الھولن  من قانون المرافعات المدنی
اق التحك          ي اتف اق     النظام التحكیمي المشار إلیھ والمحال إلیھ ف ن اتف یم جزءًا لا یتجزأ م

ا إذا       . )٤(التحكیم الأصلي  ة م ي حال ولن یثیر الأمر مشكلة في حالة التحكیم الإلكتروني، ف
ن    ارة ع ائق عب ذه الوث ة، وھ ورة إلكترونی ي ص تكون ف ا س شار إلیھ ائق الم ت الوث كان

  . مواقع إلكترونیة

مور یمكن إجمالھا في ویراعي في الإحالة إلى التحكیم حتى یتم الاعتداد بھ عدة أ 
  :)٥(الآتي

                                                             

  .٩٩٢المرجع السابق، ص آلاء یعقوب النعیمي، / د )١(

م )٢( ن رق اریخ  ١٢٨٨ الطع ة بت دوائر المدنی ن ١٩٨٣/ ٢/ ١ ال نة الطع ة  ٤٨، س ي لمحكم ب الفن ، المكت
  . ٣٧٥، الجزء الأول، ص ٨٣، القاعدة ٣٤النقض المصریة، السنة 

ر   ولابد من التنویھ ھنا إلي أنھ یشترط لتمسك أحد الأطراف باعتراضھ   )٣( ي كثی  صار مقیدًا بأجل معین ف
  . من التشریعات المقارنة، وكذا القانون النموذج

(4) V.LAZI, Arbitration Law Reform in the Netherlands, Formal and Substantive 
Validity of an Arbitration Agreement, Electronic Journal of Comparative 
Law, Volume.11, Issue. 1, May 2007, P.3.   

اؤوط، /  د)٥( بري الأرن راھیم ص شریعة  إب ة ال ة، مجل ة مقارن ي، دراس یم الإلكترون ة والتحك رط الكتاب ش
سنة        دة، ال ة المتح ارات العربی دد  ٢٦والقانون، كلیة القانون، جامعة الإم ایر  ٤٩، الع ، ص ٢٠١٢، ین

١٢٣.  
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ة     -١  أن تكون الإحالة مكتوبة وواضحة في اعتبار شرط التحكیم الذي تتضمنھ الوثیق

المحال إلیھا جزءًا من العقد الأصلي، أي تكشف عن انصراف إرادة الطرفین إلى 

وذجي       د نم ة أو عق ة دولی ة أخري أو اتفاقی ي وثیق وارد ف یم ال رط التحك ل ش جع

  .عقدجزءًا من ال

ا  -٢ التحكیم مخالفً ھ ب ال إلی وذج المح د النم ة أو العق ة الدولی ون الاتفاقی ب ألا تك  یج

  .للنصوص القانونیة الساریة في الدولة المتوقع تنفیذ الحكم فیھا

ھ،           -٣ ال إلی د المح ى العق ا عل ي وجودھ ابقة ف ا س ال إلیھ ة المح ون الوثیق  أن تك

ي مواجھت      سك ف تم التم ذي ی رف ال ة للط التحكیمومعروف زم أن  . ھ ب ھ یل أي أن

ستقلة            فحة م ي ص یم الموجود ف یتضمن العقد الإلكتروني إشارة إلى شرط التحك

یضمھ أحد الروابط في الصفحة الرئیسیة للبائع، وتكون ھذه الإحالة واضحة في      

ت    ل وق ي ك ة ف ي ومتاح ع الإلكترون ا  –الموق نري لاحقً ا س شترط أن - كم ، ولا ی

ي أن       یكون المتعاقد قد قرأ   ھ، إذ یكف اص ب رابط الخ تح ال ھ بف شرط التحكیم بقیام

  .)١(یعلم بالإحالة إلیھ واعتباره جزءًا من العقد الإلكتروني المبرم

  :المراسلات المتبادلة إذا تضمنت اتفاق تحكیم: رابعًا

 من قانون التحكیم المصري شكلاً رابعًا من أشكال الاتفاق على ١٢عرفت المادة  

ا           التحكیم، وھو الا   ھ م ین الطرفین إذا ورد ب ع ب ضمنھ محرر موق ذي ت وب ال اق المكت تف

دخل            ة، وی صال المكتوب ائل الات ن وس یتبادلھ الأطراف من رسائل أو برقیات أو غیرھا م

  .- كما سنري لاحقًا–في ھذا رسائل الفاكس والتلكس والبرید الإلكتروني 

  

                                                             

  .٩٩٢المرجع السابق، ص آلاء یعقوب النعیمي، /  د)١(
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ي صورتھ     تلك كانت الصور الأربعة التي یمكن تصورھا لاتفاق الت         یم سواء ف حك

ي          ي ف التقلیدیة أم حتى الإلكترونیة منھ، فلا غضاضة في أن یرد شرط التحكیم الإلكترون

رط    ضمن ش ري تت ة أخ ي وثیق ة إل صل أو بالإحال اق منف ي اتف یم أو ف ل التحك د مح العق

  .التحكیم الإلكتروني، وكذا ورود الاتفاق في مراسلات البرید الإلكتروني بین الأطراف

د              یبقي وافرت أح ضي إذا ت اق آخر ینق أي اتف یم ك اق التحك  أن نوضح ھنا أن اتف

بب      ي س ستوي ف ساخھ، وی سخھ أو انف ذه أو ف ا تنفی ك، ومنھ ي ذل ة إل باب المؤدی الأس

  .الفسخ أن یكون باتفاق الأطراف أو بسبب إخلال أحد الأطراف بالتزاماتھ

ب  والسؤال الآن ما ھي الطبیعة القانونیة لمثل ھذا الاتفا         ق؟ وھو الأمر الذي نجی

  .علیھ في المطلب التالي
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  المطلب الثاني
  الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم الإلكتروني

ات              انون المرافع صوص ق ت ن د كان یم، فق لم یعرف القانون الفرنسي شرط التحك

زاع                ا وجود ن ي یفترض قیامھ یم، والت شارطة التحك ي م ط عل نص فق دیم ت الفرنسي الق

ادة     محدد قائم با  ت الم شارطة، فكان ك الم ات    ١٠٠٣لفعل ترد علیة تل انون المرافع ن ق  م

ي                   وق الت ع الحق ي جمی یم ف راد اللجوء للتحك ھ یجوز للأف ي أن نص عل الفرنسي القدیم ت

ادة      ت الم ا كان ا، بینم صرف فیھ ة الت ون بحری ب أن   ١٠٠٦یتمتع ھ یج ي أن نص عل  ت

سمیة      زاع وت وع الن ین موض یم تعی شارطة التحك ضمن م ت  تت ین، وإلا وقع المحكم

  .)١(باطلة

ف              باغ وص ي إس سي ف ضاء الفرن ھ والق ام الفق ة أم ولھذا كان ھناك عقبة قانونی

ل،          ا بالفع ا قائمً اق لا یواجھ نزاعً یم، لأن الاتف شرط التحك اتفاق التحكیم علي ما یعرف ب

 وصف ولھذا انتھي الفقھ والقضاء آنذاك إلى. )٢(وإنما یواجھ منازعات محتملة مستقبلاً    

  .)٣(اتفاق التحكیم فقط في حالة مشارطة التحكیم

سا أن       ولكن الأمر كان معقدًا للغایة، ولھذا كان لزامًا على الفقھ والقضاء في فرن

ھ                 د یرتب ا ق تنباط م ب، واس ف المناس ھ الوص یحدد القیمة القانونیة لھذا الشرط، بإعطائ

                                                             

(1) N.BOUCHARDIE and Others, Arbitration in France, P.3, See at, 
http://www.whitecase.com/files/Uploads/Documents/Arbitration-in-
France.pdf. 

(2) E.GAILLARD, France Adopts New Law On Arbitration, International 
Arbitration Law, New York Law Journal, Volume.245, Number.15, 24-1-
2011, See at, www.nylj.com.  

(3) N.BOUCHARDIE, P.R., P.5. 
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د    وقد و. ھذا الوصف من آثار یقتضیھا مبدأ سلطان الإدارة       رة الوع ي فك جدوا ضالتھم ف

یم             ى التحك ا عل یس اتفاقً ھ ل ل، لكن اق بالفع یم ھو اتف بالتعاقد، فالاتفاق علي شرط التحك

ستقبلاً،             یم م ى التحك اق عل إبرام اتف بالمعنى المقصود، وإنما مجرد وعد بین الأطراف ب

ی            ى التحك اق عل شأنھا الاتف ي ورد ب ة الت صدد العلاق زاع ب لال   إذا ما قام بینھما ن ن خ م م

شارطة      رام م زم لإب ا یل اذ م رفین باتخ ن الط ل م ضاه ك زم بمقت اق یلت و اتف شرط، فھ ال

صل       زام یت ذا الالت ا، وھ التحكیم التي تعین المحكمین، وكذا تحدید النزاع المطروح أمامھ

ھ       ا      . )١(بشخص المدین علي نحو لا یتصور معھ تنفیذه جبرًا عن إذا م ذا النحو ف ى ھ وعل

زاع بالفع  ام ن ذ    ق اق تنفی ذا الاتف تم بھ یم، فی شارطة التحك ى م ان عل ق الطرف د یتف ل فق

شارطة،       رام الم ن إب دھما ع ع أح د یمتن ا، وق ا واختیارھم ا بمحض إرادتھم زام عینً الالت

ام         بیل أم ھ، ولا س رغم توفر موجبات إبرامھا، فیكون الطرف الممتنع مخلاً بتنفیذ التزام

ر      الطرف الآخر حینئذ سوى المطالبة بتعو     تحالة جب ل، لاس ذ بمقاب بیل التنفی یض علي س

  . المدین علي تنفیذ التزامھ

د   د بالتعاق ین الوع ة ب روق جوھری اك ف رأي فھن ذا ال سلیم بھ ن الت ھ لا یمك إلا أن

  :        )٢(وشرط التحكیم، یمكن إجمالھا في الآتي

انبین، وشرط      -١  الوعد بالتعاقد عقد ملزم لجانب واحد وقد یكون ملزمًا لج

  .التحكیم بطبیعتھ ملزم لأطرافھ منذ لحظة إبرامھ

 شرط التحكیم لا یقترن بمدة معینة عند الاتفاق علیھ بین الأطراف، لذلك -٢

ة،          دة معین ا بم ون مقترنً فھو یعتبر عقدًا نھائیًا، على عكس الوعد بالتعاقد الذي یك

  .والتي یعبر فیھا الموعود لھ عن نیتھ في التعاقد

                                                             

(1) N.BOUCHARDIE, P.R., P.5. 

  .٣٤٤ المرجع السابق، ص مصطفي الجمال،/ د& عكاشھ عبد العال / د )٢(



 

 

 

 

 

 ٩٥٧

ة      الوعد بالتعا  -٣ قد لا ینعقد إلا إذا تم التوافق على جمیع العناصر الجوھری

ر                ا أم د لأن وقوعھ ع بع م تق ات ل یم فالمنازع ا شرط التحك للعقد المزمع إبرامھ، أم

  .احتمالي

ن          -٤ الأول إذا أعل یم، ف  اختلاف آثار كل من الوعد بالتعاقد عن شرط التحك

جوز للموعود لھ اللجوء إلى الموعود لھ عن نیتھ في التعاقد، ورفض الواعد ذلك ی  

زاع               دوث الن ة ح ي حال یم، فف ي شرط التحك ا ف د، أم القضاء الذي یحكم بثبوت العق

  .یستطیع أیًا من الطرفین اللجوء للتحكیم

ي     -٥ د ف إبرام عق دًا ب یس وع ھ، ول ي ذات دًا ف ر عق یم یعتب رط التحك  ش

ي أطر               ون عل لا یك ستقبلاً، ف زاع م شأ الن ا ین ذلك حینم شرط   المستقبل، ل ذا ال اف ھ

التزام بإبرام مشارطة تحكیم عند وقوع النزاع، بل علي الأطراف أن یقوموا بتنفیذ         

  .ھذا الشرط بمجرد وقوع النزاع

 إذا كان شرط التحكیم وعدًا بالتعاقد، فھذا یعني أن العقد الذي ینظمھ إذا  -٦

یم  كان باطلاً انسحب على شرط التحكیم، وھذا یتنافي مع مبدأ استقلال شرط         التحك

ة   شریعات المقارن ة والت ات الدولی ھ الاتفاقی ذي أقرت لي، وال د الأص ن العق ا -ع  كم

  . -رأینا سابقًا

إبرام             د ب یم مجرد وع ار شرط التحك ي اعتب ولھذا ذھب جانب آخر من الفقھاء إل

 .)١(مشارطة التحكیم عند قیام النزاع، لكنھ مع ذلك یقبل التنفیذ العیني جبرًا عن أطرافھ

سویة         ویجر د ھذا الرأي شرط التحكیم من الھدف الذي اقتضاه، وھو الإسراع بت

                                                             

رحیم،   / د  )١( د ال ود عب ان      محم شریعة والق ة ال ة، مجل یم، دراسة مقارن اق التحك ة لاتف ة القانونی ون الطبیع
  .٢٥١، ص ٢٠٠٣، ٢١والدراسات الإسلامیة، العدد 



 

 

 

 

 

 ٩٥٨

النزاع، إذًا الأمر یتطلب الحصول على حكم بتعیین ھیئة التحكیم، ویكون ھذا الحكم حائز 

ن            ل ع لحجیة الأمر المقضي، وھو ما یحتاج لھ في سبیل الوصول إلیھ إلي وقت قد لا یق

زاع   الوقت اللازم للفصل في النزاع عن    طریق القضاء، ویتناقض مع الغایة من فض الن

  .بعیدًا عن ساحة القضاء

ا    وعلي خلاف ما سبق، فقد حاول البعض من الفقھاء القول بأن اتفاق التحكیم أیً

كانت صورتھ یعد عملاً ذا طابع إجرائي، وذلك علي أساس أن اتفاق التحكیم یؤثر تأثیرًا  

یل أنھ یمنع قضاء الدولة من نظر النزاع المتفق مباشرًا  في وجود خصومة التحكیم، بدل

علي تسویتھ تحكمیًا، ویمنح المدعي علیھ في المقابل دفعًا بوجود الاتفاق علي التحكیم،   

وطني         ضاء ال ى حظر اللجوء للق ي        . )١(مما یعن صل ف لطة الف یم س ة التحك نح ھیئ ا یم كم

یم الع       رك      النزاع موضوع اتفاق التحكیم، كذلك ینظم اتفاق التحك ي ت سائل الت ن الم د م دی

  . )٢(القانون لأطراف الاتفاق حریة تنظیمھا

م لا         ن ث زاع، وم دء الن ل ب رم قب ویمكن الرد علي ھذا الرأي بأن اتفاق التحكیم یب

صومة            ال الخ یمكن أن تكون عنصرًا من عناصر الخصومة، وبالتالي لا یأخذ طبیعة أعم

  .الإجرائیة

ی       ن        ولھذا ومع زیادة ورود شرط التحك ھ م ى أن ة، حت ارة الدولی ود التج ي عق م ف

ا الحاضر      -الصعب   اص           - في وقتن ھ شرط خ رد ب م ی د ل ي واح د دول ي عق صول عل  الح

یؤل         . التحكیم ا س ي لم رن الماض ن الق ولھذا انتبھت عصبة الأمم منذ بدایة العشرینات م

ام     ف ع ول جنی ت بروتوك دولي، وأبرم تحكم ال ال ال ھ ح رط  ١٩٢٣إلی ع ش ذي رف ، وال

                                                             

(1) E.GAILLARD, P.R., P.3. 

(2) W.PARK, Non-Signatories and International Contracts, an Arbitrator’s 
Dilemma, Multiple Parties in International Arbitration, Oxford, 2009, P.7. 



 

 

 

 

 

 ٩٥٩

ن       . تحكیم إلي مصاف الاتفاق علي التحكیم   ال ول، وم ذا البرتوك ي ھ سا عل ت فرن وقد وقع

یس             یم، ول ى التحك ا عل ة اتفاقً ة الدولی ات التجاری ي المنازع یم ف حینھا صار شرط التحك

وھو ما أكدتھ محكمة النقض الفرنسیة في الكثیر من أحكامھا، . مجرد وعدًا بھذا الاتفاق

ك       فاعتبرت شرط التحكیم اتف   اق، وذل ى الاتف ة عل ار المترتب ھ الآث اقًا علي التحكیم ومنحت

ة          انون المجموع صوص ق ا لن حیحًا وفقً شرط ص ذا ال ا ھ بح فیھ ي أص دود الت ي الح ف

  .)١(التجاریة الفرنسیة

ذي  ١٩٧٢والحال كذلك في القانون البلجیكي حتى صدور قانون التحكیم عام    ، ال

اد       ذا الم یم، وك رط التحك ى ش راحةً عل ص ص اص   ١٧٨ة ن دولي الخ انون ال ن الق  م

ي وروده        ١٩٨٧السویسري الصادر عام     اءً عل یم بن  التي نصت على صحة اتفاق التحك

  .)٢(في شرط في العقد، وسواء أكان الاتفاق سابق أم تال على نشوء النزاع

في النھایة یمكننا القول أنھ في ظل الأوضاع في التشریعات المقارنة والاتفاقیات  

و           الدولیة نج  اء الأطراف، فھ تم برض د أن اتفاق التحكیم بجمیع صوره یعد اتفاقًا كاملاً ی

ن             ذا م یتبعھ ھ ا س ع م شأنھ في ذلك شأن أي عقد صحیح، یلزم فیھ الإیجاب والقبول وم

فھ      - كما سنري لاحقًا     -شروط موضوعیة وشكلیة     یم ورد بوص ان شرط التحك  سواء أك

ي         لي أم ورد ف د الأص ود العق زاع       بندًا من بن شوء الن د ن ھ بع م إبرام ق ت اق لاح د  . اتف وق

ادة   اءت الم ام     ١٤٤٧ج سي ع ة الفرن راءات المدنی انون الإج دیلات ق ن تع ، ٢٠١١ م

                                                             

 (1) DANIS(M.), Arbitrage et impartialité de l’arbitre, la Cour de cassation définit les 
critères applicables à l’obligation de révélation de l’arbitre, Flash droit de l’arbitrage, 
Voir à, http://www.august-debouzy.com/sites/www.august-
debouzy.com/files/flash%20ARB%20septembre%202012%20(fr).pdf.  

(2) V.HRADILOVÁ, European Law In Arbitration Proceeding, Faculty of Law, 
Masaryk University, See at, http://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-
public-law/files/pdf/mep/Hradilova.pdf, 12-5-2012. 



 

 

 

 

 

 ٩٦٠

تناد       حة الاس د ص ا یؤك یم مم رط التحك تقلالیة ش ي اس د عل التحكیم لتؤك ة ب   والخاص

ا        ل اتفاقً شرط یمث ذا ال ا  لھذا الشرط رغم بطلان العقد الأصلي، مما یكشف عن أن ھ  قائمً

  .بذاتھ

صورة           یم ب اق التحك ة اتف ن طبیع ي ع ولا تختلف طبیعة اتفاق التحكیم الإلكترون

عامة، فاتفاق التحكیم الإلكتروني یعد بدوره عقدًا صحیحًا ملزم لجانبیھ، إلا أن ما یمیزه     

ة             ام ھیئ زاع أم ادي لأطراف الن ضور الم لا حاجة للح ا، ف یتمثل في الوسیلة التي یتم بھ

  . ، وأیضًا لا حاجة للورق والكتابة التقلیدینالتحكیم

اتفاق التحكیم ھو " من قانون التحكیم المصري علي أنھ ١٠/١وقد نصت المادة 

ن أن               شأت أو یمك ي ن ات الت ل أو بعض المنازع سویة ك اء لت ى الالتج اتفاق الطرفین عل

  ".تنشأ بینھما بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة كانت أو غیر عقدیة

یم        و یتبین من النص السابق أن المشرع المصري قد مال إلي اعتبار اتفاق التحك

ة                 شریعات المقارن ي الت ع الوضع ف سقًا م ذا مت اء ھ د ج ھ، وق ن إجراءات عقدًا مستقلأ ع

  .والقانون المادیة الدولیة

ل                ي، وھ یم الإلكترون اق التحك صحة اتف ة ل شروط اللازم ي ال ا ھ والسؤال الآن م

ي             تختلف عن الشروط   ة ف ب علی ا نجی ذا م دي؟ وھ یم التقلی اق التحك صحة اتف ة ل  اللازم

المبحث التالي، ولكن قبل أن نعرض لھذه الشروط لابد وأن نعرض لنطاق اتفاق التحكیم 

  .الإلكتروني، وھو ما نعرض لھ في المطلب التالي

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٩٦١

  المطلب الثالث
  نطاق اتفاق التحكيم الإلكتروني

ي          واكب ظھور التجارة الإلكترون    ي اصطلح عل ات الت ن المنازع یة نشأة العدید م

ات            . تسمیتھا بمنازعات التجارة الإلكترونیة    ذه النزاع اء ھ ن الفقھ بعض م د عرف ال وق

شئ موضوع          "بأنھا   ي ال ھ ف ا أحقیت ل منھم كل خلاف أو نزاع یطرأ بین طرفین یدعي ك

ت المناز      ة كان ارة الإلكترونی ص التج لاف یخ وع الخ ان موض لاف، وإن ك ن  الخ ة م ع

  .)١("التجارة الإلكترونیة

وقد اتفق معظم الفقھاء علي تقسیم المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة إلي  

ة،        قسمین، أولھما تلك المنازعات الناشئة عن العقد الإلكتروني أي ذات الطبیعة التعاقدی

  .وثانیھما المنازعات الإلكترونیة ذات الأساس غیر التعاقدي

  :لأساس فإننا نقسم ھذا المطلب إلي فرعینوعلى ھذا ا  

  .المنازعات الإلكترونیة ذات الأساس التعاقدي: الفرع الأول

  .المنازعات الإلكترونیة ذات الأساس غیر التعاقدي: الفرع الثاني

  

                                                             

(1) K.BENYEKHTEF & F.GELINAS, Online Disputes Resolution, Lex 
Elctronica, Volume.10, Number.2, 2005, P.14. 



 

 

 

 

 

 ٩٦٢

  الفرع الأول
  المنازعات الإلكترونية ذات الأساس التعاقدي

ارة الإلكترو        ود التج صنیف عق ى      اختلف الفقھاء في ت صنفھا إل ن ی نھم م ة، فم نی

ـ            ا ب ود ذات  B2Bعقود مبرمة بین التجار، وھى العقود التجاریة التي یرمز لھ ، أو العق

، ومدنیة بالنسبة للطرف )التاجر(الطبیعیة المختلطة، أي تجاریة بالنسبة لأحد الأطراف      

ستھلك (الآخر   ـ       ) الم ا ب ز إلیھ ي یرم دى       B2Cوالت اس م ى أس صنفھا عل ن ی اك م ، وھن

  .)١(ارتباطھا بشبكة الانترنت

ارة      ود التج وقد حاولت العدید من التشریعات المقارنة وضع تعریفات خاصة بعق

ار           ي إط وانین النموذج ف ن الق د م دار العدی الإلكترونیة، كما سعت الأمم المتحدة إلى إص

ة      د وطنی  التجارة الإلكترونیة، والتي تعتبر قوانین استرشادیة للدول من أجل وضع قواع

ا   ن بینھ ا، وم ز تطورھ ة وتحفی ارة الإلكترونی شأن  : للتج وذج ب سیترال النم انون الأون ق

  .١٩٩٦التجارة الإلكترونیة الصادر عام 

ة         یلة التنقی ى الوس تنادًا إل وقد عرف بعض الفقھاء عقود التجارة الإلكترونیة اس

ا     "التي ینعقد بھا العقد، فعرفوه بأنھ        اب ب ھ الإیج ي فی بكة   العقد الذي یتلاق ر ش لقبول عب

ات   شاء التزام صد إن ات، بق ي للبیان ادل الإلكترون تخدام التب ة باس صالات دولی ات

  .)٢("تعاقدیة

  

                                                             

ع، الأردن،          نضال إسماعیل،   / د  )١( شر والتوزی ة للن ة، دار الثقاف ارة الإلكترونی ود التج ، ٢٠٠٥أحكام عق
  .٢١ص 

، ٢٠٠٨لكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، القاھرة، إبرام العقد الإخالد ممدوح إبراھیم، / د )٢(
  .٥٢ص 



 

 

 

 

 

 ٩٦٣

ھ         بعض الآخر بأن ة      "في حین عرفھ ال ة والتجاری املات المالی ن المع مجموعة م

ى     ت، أو عل ات كالإنترن ة للمعلوم بكة مفتوح ى ش ة عل رق الإلكترونی ر الط ة عب المبرم

املات     شبكة إلكترونی  وال والمع ل الأم ة مغلقة، والتي تشمل تبادل المعطیات الآلیة، تحوی

  .)١("من خلال بطاقة الدفع، بما في ذلك معاملات البیع  بالتجزئة

ھ             ھ، فیعرفون ة ل ة المكون ة القانونی واستند بعضھم إلى معیار صفة أطراف العلاق

شروع    تنفیذ بعض أو كل المعاملات التجاریة في السلع والخد"بأنھ   ین م تم ب مات التي ت

ات   ا المعلوم تخدام تكنولوجی ك باس ستھلك، وذل اجر وم ین ت ر، أو ب اري وآخ تج

  .)٢("والاتصالات

انع              امع وم ون ج ة یك ارة الإلكترونی ود التج ام لعق ورغم صعوبة وضع تعریف ع

اد        ي الاجتھ اء ف لھذا النوع من العقود، إلا أن الإقرار بھذه الصعوبة لم یمنع بعض الفقھ

ي                 ف ستخدمة ف ة الم یلة أو التقنی رین الأول الوس ى أم ذا عل ي ھ زین ف صدد مرك ذا ال ي ھ

ى ضرورة                شیر إل ث ی ت، حی انوني بح إبرام العقد الإلكتروني، والأمر الثاني ھو عامل ق

ذه الإرادات                  ابق ھ د لحظة تط ول، وتحدی اب والقب ادل الإیج ة تب تنظیم قانوني لبیان كیفی

  .)٣( الإنترنتالمتبادلة قانونًا عبر شبكة

  

                                                             

(1) KONE(A.), La Protection du Consommateur dans Le Commerce International Passé 
par Internet, Une Analyse Comparée des Systèmes Juridiques Européen, Français, 
Canadien et Québécois, Mémoire de maîtrise. Montréal: Faculté de droit, Université 
de Montréal, 2007. P.20. 

دي،  / د )٢( صادق المھ د ال ھ محم ز    نزی ة، مرك املات الإلكترونی ؤتمر المع ي، م د الإلكترون اد العق  انعق
  . ١٩٠، ص ٢٠٠١ مایو ٢٠: ١٩الإمارات للدراسات والبحوث، 

ریم،   )٣( سة ك ي ك بودی یم الإلكترون الة      التحك ة، رس ارة الإلكترونی ود التج ات عق سویة منازع یلة لت وس
  .٢٩، ص ٢٠١٢ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 



 

 

 

 

 

 ٩٦٤

ا       ة بأنھ ارة الإلكترونی ود التج ف عق ا تعری م یمكنن ن ث ین  "وم د ب   تعاق

یلة       طة وس ھ بواس ر الإرادي فی ادلان التعبی د یتب د واح س عق ا مجل ائبین لا یجمعھم   غ

رق   تعمال ط ع اس ة، م ل الإرادات المتبادل صة لنق صالات مخص ة للات ة حدیث   تقنی

داث    ن إح د م ضمن التأك ددة ت ة مح رام   قانونی ي إب ره ف ر الإرادي وأث ادل التعبی    تب

ات       العقد وتحدید وقت انعقاد العقد قانونًا وبدء سریان أثاره القانونیة من حقوق والتزام

  .)١(وغیرھا

ھ         لال التوجی ن خ ي م د الإلكترون ف العق وقد حاول البرلمان الأوروبي وضع تعری

ستھلك   ١٩٩٧ مایو   ٢٠ الصادر في    ٩٧/٧رقم   ة الم ة     الخاص بحمای ود المبرم ي العق  ف

ھ     ى أن ھ عل ة من ادة الثانی صت الم د ن د، فق ن بع ة  "ع ات أو خدم ق بممتلك د یتعل ل عق ك

ا                  د ینظمھ ن بع دمات ع دیم الخ ع أو تق ام البی ار نظ المبرم بین المورد والمستھلك في إط

رام           ین إب ى ح د إل ن بع صال ع المورد، وذلك من خلال استخدام تقنیة أو عدة تقنیات الات

  .العقد

ي        ة الت ود الإلكترونی وع العق ة بتن ارة الإلكترونی ود التج ات عق وع منازع وتتن

یصنفھا الكثیر من الفقھ إلى ثلاثة أنواع استنادًا إلى الأطراف المكونة للعقد المتمثلة في   

ستھلكین     B2Bعقود فیما بین التجار      ین الم ة    C2C وعقود ب ة مختلف ود إلكترونی  وعق

B2C.  

ن أجل        ولكن ما یھمنا ھنا تلك       ة، وم ارة الإلكترونی سبب التج رم ب ي تب العقود الت

د             شبكة، عق ى ال دخول إل د ال ن عق ل م ي ك سدة ف ا والمج تحقیقھا دون أن تكون محلاً لھ

  الإیواء وعقد إنشاء متجر افتراضي، مع ملاحظة أن ھناك بعض العقود الإلكترونیة التي 

  
                                                             

  .١٩٢، المرجع السابق، ص نزیھ محمد الصادق المھدي/ د )١(



 

 

 

 

 

 ٩٦٥

ا عق            ق علیھ ي،    تبرم بسبب التحكیم الإلكتروني، والتي یطل یم الإلكترون دمات التحك ود خ

وھي تلك العقود الخاصة بتجھیز وتقدیم خدمات الإنترنت وكیفیة استفادة مراكز التحكیم 

  .)١(الإلكترونیة منھا

ین      :  عقود الدخول إلى الشبكة    -١ ة بتمك ة الإلكترونی ھو عقد یلزم بمقتضاه مقدم الخدم

ك،    المستھلك من الدخول إلى الإنترنت، من خلال إتاحة ا     ن ذل ھ م لوسائل التي تمكن

ا بكة    : وأھمھ وتر وش از الكومبی ین جھ ربط ب ق ال ذي یحق صال ال امج الات برن

ك          د وذل ل الجدی سجیل العمی ضروریة لت الإنترنت، والقیام ببعض الخطوات الفنیة ال

  .)٢(مقابل التزام العمیل بسداد رسوم الاشتراك المقررة

ع  رفین، فیق زم للط ود مل ن العق وع م ذا الن زام  وھ ة الت دم الخدم اتق مق ى ع  عل

ستخدم           لال منحھ اسم الم ن خ شبكة م ل بال صال العمی بتحقیق نتیجة تتمثل في تحقیق ات

)User name ( ر ة س ي) Password(وكلم وان إلكترون زام . وعن ى الت افة إل بالإض

ة           ساعدة التلیفونی ة الم دي، وھو خدم ار التعاق ي  )Hotline(تكمیلي في ظل الإط ، والت

ل       تھدف إل  ي حل المشكلات الفنیة التي قد یواجھھا العمیل عن طریق التلیفون، أما العمی

  .)٣(فلا یقع على عاتقھ سوي دفع قیمة الاشتراكات

  

                                                             

(1) OVERMEIRE(X.), Le Monde Virtuel Met au Défit les Législateurs, La 
Problématique de La Loi Applicable dans Le Cyberespace, Lex Electronica, 
Volume.13, Number.1, 2008, P.10. 

  .٧٩، المرجع السابق، ص سمیر حامد عبد العزیز الجمال/ د )٢(
(3) J.WINN & J.HAUBOLD, Electronic Promises, Contract Law Reform and 

E-Commerce in a Comparative Perspective, See at, 
http://www.law.washington.edu/Directory/docs/Winn/Electronic_Promises_R
evised.pdf, 3-4-2012. 



 

 

 

 

 

 ٩٦٦

دیم         :  عقد الإیواء  -٢ ود تق ن عق د م اتى، وھو عق ار المعلوم ویسمیھ البعض عقد الإیج

ات       ض إمكانی شترك بع صرف الم ت ت ة تح دم الخدم ضع مق ضاه ی دمات بمقت  الخ

ة               ساحة معین ي إتاحة انتفاعھ بم أجھزتھ وأدواتھ المعلوماتیة، ویتمثل ذلك غالبًا ف

  .)١(مملوكة لمقدم الخدمة على شبكة الإنترنت

ى                وان عل ع، عن ھ موق ون ل ي أن یك ب ف ن یرغ ویبرم ھذا النوع من العقود كل م

دة           ذا لم دیم ھ ة بتق دم الخدم وم مق ي، ویق شاء متجر افتراض ة  شبكة الإنترنت أو إن  معین

ة ة معین ل قیم ساط  . )٢(ومقاب ع أق وي دف ا س ة ھن ب الخدم اتق طال ى ع ع عل ولا یق

تخدام        اق الاس ضوع لمیث د بالخ ت، والتعھ ي الإنترن دخول إل د ال ي عق ا ف تراكات كم الاش

ع      شروعة أو إدارة الموق ر م راض غی ي أغ ة ف تخدام الخدم دم اس زام بع ادل، والالت الع

ن أن      لأغراض عرفیة أو عنصریة، كما یق      ھ یمك ھ بأن وم مقدم الخدمة بتنبیھ المتعامل مع

ة        ة والدولی القوانین الوطنی ھ ب یتعرض إلى المسئولیة المدنیة أو الجنائیة في حالة إخلال

  .)٣(المعمول بھا

ار             :  عقد إنشاء متجر افتراضي    -٣ ن التج ون مجموعة م ود یك ن العق وع م ذا الن ي ھ ف

یًا  ا افتراض زًا تجاریً ذه ال. مرك رف ھ وم   وتع یة، وتق اجر الافتراض ز بالمت مراك

ت،              ى الانترن لعھا عل ضائعھا وس ة لعرض ب ذه الخدم الشركات الكبرى باستخدام ھ

صریف                ة لت سلع سوقًا عالمی صغیرة وأصحاب ال سات ال د للمؤس وقد كفل ھذا العق

ة                ة والمكتبی ي أصحاب الحرف الیدوی ا ف منتجاتھم والانتشار في أسواق جدیدة كم

وفر    ب ت ي الغال اجر        وف ي المت ا ف ن نظائرھ ل م عار أق سلع بأس اجر ال ذه المت  ھ

                                                             

(1) J.WINN & J.HAUBOLD, P.R., P.5. 
(2) J.SACKIN, Online Dispute Resolution with China, Advantageous, But at What 

Cost?, The Cardozo Journal of Conflict Resolution, Volume.12, 2010, P.249.  
(3) OVERMEIRE(X.), Op.Cit., P.13. 
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ان              ة الائتم لال بطاق ن خ سلعة م ة ال والأسواق التقلیدیة، ویمكن للمستھلك دفع قیم

)Visa or Master Card.(  

ھ             سمح ل ین ی امج مع اجر برن ة للت دم الخدم ل مق ود یكف ن العق وع م ذا الن ي ھ وف

ل مبل   ت، مقاب ر الإنترن ارة عب رة التج زام   بمباش ع الالت ة، م دم الخدم ھ مق الي یدفع غ م

  .بالقانون الداخلي لمقدم الخدمة

ستھلك وأصحاب               ین الم ا ب ات خاصة فیم ن المنازع د م وتخلق ھذه العقود العدی

ستھلك           ة الم المتاجر الافتراضیة، مما دفع العدید من الدول لإصدار قوانین خاصة لحمای

  .)١(التسوق عبر الإنترنتالإلكتروني من مخاطر التجارة الإلكترونیة و

دي      اس العق ة ذات الأس ات الإلكترونی دود المنازع د ح ف عن ر لا یق . إلا أن الأم

ة        ات الإلكترونی فالتجارة الإلكترونیة والتعامل عبر الإنترنت یخلق نوعًا آخر من المنازع

  .یرتكن إلي أساس غیر تعاقدي

  الفرع الثاني
  تعاقديالمنازعات الإلكترونية ذات الأساس غير ال

  )أسماء النطاق(
ات      تتمحور معظم المنازعات الإلكترونیة ذات الأساس غیر التعاقدي حول منازع

ات      ة والعلام رار التجاری ة الأس شروعة وحمای ر الم شة غی ة، المناق ة الفكری الملكی

ك الخاصة           . التجاریة إلا أن أكثر المنازعات التي یلجأ أطرافھا إلى التحكیم الإلكتروني تل

  ). Domain Names(لح على تسمیتھ بأسماء النطاقبما اصط

                                                             

(1) J.SACKIN, P.R., P.253. 
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  ):Domain Names(مفھوم أسماء النطاق : أولاً

ضیف     سمي بالم ، )host( تتواجد الملفات والمواقع الإلكترونیة على كومبیوتر ی

صیة،    ولكي تنشأ عملیة اتصال بین الأجھزة المضیفة وبین الحواسیب المستخدمة الشخ

سم      اص ی م خ از رق ل جھ ت   فإن لك ول الإنترن وان بروتوك  Internet Protocol(ي بعن

Address(       صولة   ١٢، ویتكون من أرقام حدھا الأعلى  رقمًا مقسمًا إلى أربع خانات مف

 على 183، ویدل الرقم )76 .206 .147 .183(بنقاط تقرأ من الیسار إلى الیمین، مثال 

ان       دل الرقم ا، وی ضیف لھ از الم صلة بالجھ شبكة المت شبكة  ) 205 .147(ال ى ال عل

لال         ) 77(الفرعیة، بینما یدل الرقم      ن خ ات، وم ھ المعلوم د علی ي یتواج از الت على الجھ

صال        صل الات ات، ویح ي تحوي المعلوم ضیفة الت زة الم ى الأجھ ستدل عل ام ی ذه الأرق ھ

  .)١(بینھا

ي         شركة الت وبدلاً من أن یقوم المستھلك بكتابة ھذه الأرقام الخاصة بالتاجر أو ال

د ا  ي            یری وان الإلكترون ي العن ل ف دة تتمث یلة جدی ت، ظھرت وس ر الإنترن ا عب صال بھ لات

Domain Name.  

ھ     ي بأن وان الإلكترون اق أو العن م النط ف اس ن تعری ر  "ویمك ذ مظھ ة تأخ علام

ھ          وتر أو موقع ان الكومبی د مك ذا المظھر تحدی ولي ھ اندماج الأرقام والحروف، بحیث یت

ذي        أو صفحة عبر الإنترنت، وھو یتك    الي ال ام أو الع ستوي الع اطع الم ة مق ن ثلاث ون م

ة         اول العلام اني یتن ستوي ث ا، وم صال معھ تم الات ي ی ة الت ة الجھ د طبیع ولي تحدی یت

تم     ذي ی ضیف ال ة الم د خدم اول تحدی ث، یتن ستوي ثال ار، وم م المخت ة أو الاس التجاری

                                                             

ي، دار    شریف محمد غنام،    / د )١( العنوان الإلكترون حمایة العلامات التجاریة عبر الإنترنت في علاقتھا ب
  . وما یلیھا١٩٨، ص ٢٠٠٧الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٩٦٩

ع ا          . )١("التعامل معھ  دد مواق ي لا یح وان افتراض اق ھو عن ى   فاسم النط شروعات عل لم

  .أرض الواقع، ولكنھ یحدد موقعھا علي شبكة الإنترنت

  :أنواع أسماء النطاق: ثانیًا

شیر  )٣(، والأسماء الوطنیة)٢(یمكن تقسیمھا إلى أسماء المواقع العلیا العامة       ، وی

ي ظھور          سدة ف بعض الفقھاء إلى صنف ثالث وھو أسماء النطاق ما فوق الدول، والمج

  .، وموقع الدول الأسیویة)٤(حاد الأوربيموقع الاتحاد الإت

ي       : أسماء المواقع العلیا العامة    -١ اق جغراف دد بنط ي لا تح ك الأسماء الت  ھي تل

وع       ھ لجم ا توج ا وإنم ة بعینھ ي لدول ة لا تنتم ة عام شطة دولی ى أن شیر إل ین، إذ ت مع

ة،     comالمستھلكین في دول العالم، فمثلاً       ة الدولی شركات التجاری ى ال سب إل  org و  تن

  .تنسب إلي المنظمات الدولیة التي لا تسعي إلى تحقیق الربح

ام     ماء والأرق صیص الأس ت لتخ سة الإنترن وم مؤس سجیل ICANNوتق  بت

  .)٥(أسماء نطاق المواقع العلیا على مستوي الدول وإداراتھا

ة   -٢ صص        : أسماء النطاق الوطنی ث یخ ي، حی اق جغراف ددة بنط ي أسماء مح  ھ

ة  egل العالم رمز خاص بھا، فمثلاً النطاق المخصص لمصر ھو   لكل دولة من دو    ، فنھای

                                                             

ة              وثر ماركر،   ك )١( ع، المجل ماء المواق ع أس ا م ي علاقتھ ة ف شبكة الرقمی ر ال ة عب ة للعلام ة القانونی الحمای
  .٣٠٠، ص ٢٠٠٨، ٣الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد 

  .com ،netویتمثل في انتھاء العنوان الإلكتروني بـ  )٢(
  . لانتمائھ لمصرeg لانتمائھ لدولة فرنسا، أو بـ fr بـ ویتمثل في انتھاء العنوان الإلكتروني )٣(
  .، ویعني ھذا انتمائھ لإحدي دول الاتحاد الأوربيeuفینتھي الموقع بـ  )٤(

(5) H.KLEIN, ICANN Reform, Establishing the Rule of Law, The World Summit on the 
Information Society (WSIS),Tunis, 16-18 November 2005, P.2, See at, 
http://www.ip3.gatech.edu/images/ICANN-Reform_Establishing-the-Rule-of-
Law.pdf, 2-6-2012. 
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  .العنوان بھ یفترض أن صفحة الإنترنت تخص موقعًا موجھًا للشعب المصري

اق      : ثالثًا ات أسماء النط اق       : صور منازع سجیل أسماء النط ضوع ت ن خ تج ع ن

ع             سجیل أسماء مواق ب صورھا ت ات أغل ن المنازع د م بقیة العدی ة أو  لمبدأ الأس  متطابق

ة         ائن للعلام ذب الزب صد ج ر بق ة للغی شھورة مملوك ة م ة تجاری م علام شابھة لاس مت

وقھم     ع بحق ن التمت لیة م وق الأص حاب الحق رم أص أنھ أن یح ن ش ذي م دة، ال . )١(المقل

  :ویمكن تصنیف ھذه المنازعات على النحو التالي

ة     -أ ة تجاری ع علام ابق م ع متط م موق سجیل اس صور   :  ت ر ال و أكث شارًا ھ انت

خصوصًا مع بدایة انتشار الإنترنت، فقد سارع الكثیر من المحتالین إلي تسجیل علامات   

تئجارھا     تجاریة لشركات كبري كأسماء مواقع دون استخدامھا، ولكن بقصد بیعھا أو اس

ة         ك العلام ى مال ب عل ال یج ذا المج للشركات التي قد تكون أحق منھم بتسجیلھا، وفي ھ

ت  ة أن یثب ابق      التجاری ي المط وان الإلكترون سجل العن صلحة لم ق أو م ود ح دم وج  ع

ل         لعلامتھ، إلا أن ھذه الظاھرة، صارت محدودة الآن مع ظھور السیاسة الموحدة لحل ك

  .)٢()UNRD(منازعات أسماء المواقع 

سجیل شخص   :  تسجیل موقع متشابھة مع علامة تجاریة      -ب   ویتصور ھذا في ت

ة عن طریق تعدیل في إحدى الحروف أو إضافة كلمة إلى لاسم موقع شبیھ بعلامة تجاری    

ع    ل موق ع مث ع      com.gaogle.wwwالموق ین موق ھ وب ط بین ي الخل ؤدي إل و ی ، وھ

com.google.www       ة ة التجاری احب العلام ستھلك وص ق أذي بالم د یلح ا ق ، مم

  .الأصلیة

                                                             

أسماء المطاق علي الشبكة العالمیة للمعلوماتیة، المفھوم والنظام القانوني، عدنان إبراھیم سرحان، / د )١(
ارا       ة الإم انون، جامع شریعة والق دد    دراسة مقارنة، مجلة ال دة، الع ة المتح ، ص ٢٠٠٦، ٢٥ت العربی

٣٦٧. 
(2) H.KLEIN, P.R., P.4. 
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ة        -ج   ارات تحقیری افة عب :  تسجیل اسم موقع یحتوي على علامة تجاریة مع إض

وم شخص أو شركة              شروعة، فیق ر الم سة غی ن المنازعة بالمناف ویوصف ھذا النوع م

ل       سیئة مث ارة م افة عب ع إض ة م شركة معین دة ل ة عائ ة تجاری سجیل علام بت

uyhateeb1.www  .  

ة       ت مظل تم تح بح ی ورھا أص ت ص ا اختلف ات مھم ذه المنازع ل ھ ل مث وح

ICANN  ام عت ع ي وض ن   ١٩٩٩، الت شأ ع د ین زاع ق ل أي ن دة لح ادئ موح  مب

  .الاستغلال الغیر شرعي لأسماء النطاق

تم           ذي ت یم ال ك التحك و ذل ي ھ یم الإلكترون ول أن التحك ا الق ة یمكنن ي النھای ف

بك  ر ش ل عب ھ بالكام ن   إجراءات ة ع ات الناش ض النزاع یلة لف ار كوس ت، ویخت ة الإنترن

ع بعض               م یمن ذا ل ان ھ ذا، وإن ك ى ھ التجارة الإلكترونیة باتفاق الأطراف المتنازعة عل

 كما –الفقھاء من القول بجواز أن یرد التحكیم الإلكتروني علي منازعات غیر الكترونیة  

نمط      ، وكذلك لا یوجد ما یحول دون لجوء    )١(-بینا سابقًا    ذا ال اص لھ ام والخ اع الع  القط

ر              ة عب شتریات الحكومی سیترال الخاصة بالم د الیون ي ضوء قواع التحكیمى، خاصةً عل

  .)٢(الإنترنت

عرضنا في ھذا المبحث لماھیة اتفاق التحكیم الإلكتروني، محاولین رسم صورة     

ھ   واضحة عنھ في محاولة منا لبیان الشروط اللازمة لإبرامھ، وھو الأمر الذي          نعرض ل

  .بالتفصیل في المبحث التالي

  

                                                             

(1) K.RENYEKHLEF, P.R., P.16. 
 ولایة تعامل الھیئات العامة والقطاع العام عبر الإنترنت في ٥٠ففي الولایات المتحدة الأمریكیة أقرت  )٢(

  .مجال المشتریات
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 ٩٧٣

  المبحث الثاني
  شروط إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني

  

شاء             ن أجل إن یعد اتفاق التحكیم الإلكتروني تصرفًا قانونیًا صادرًا عن إرادتین م

ھ              ن كون یم، فھو لا یخرج ع ا للتحك ار بینھم ذي یث زاع ال ة الن التزام علي عاتقھما بإحال

ضع لل  د یخ كلیة          عق روط ش وافر ش ب ت م یتطل ن ث شأن، وم ذا ال ي ھ ة ف د العام قواع

  .وموضوعیة للقول بصحتھ

رض        ا یف یم، كم اق التحك ود اتف سبب لوج ل وال ا والمح وافر الرض زم ت ذا یل ول

ض         تثنائیًا لف ا اس یم طریقً ان التحك ا ك ة، ولم روط خاص وافر ش ي ت یم الإلكترون التحك

ى وضع شروط    المنازعات بعیدًا عن إجراءات التقاضي     العادیة، فقد حرص المشرع عل

  . شكلیة خروجًا على القواعد العامة في العقود

  :ولھذا فإننا نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین

  .الشروط الموضوعیة لاتفاق التحكیم الإلكتروني: المطلب الأول

  .الشروط الشكلیة لاتفاق التحكیم الإلكتروني: المطلب الثاني

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٩٧٤

  المطلب الأول
  روط الموضوعية لاتفاق التحكيم الإلكترونيالش

ث     ن حی ي م یم الإلكترون اق التحك ة لاتف ة الخاص ر الطبیعی د أن ینك ن لأح لا یمك

ھ                 ع مراحل ي جمی ت ف بكة الإنترن ي ش ة ف ة والمتمثل . ارتباطھ بوسائل التكنولوجیا الحدیث

اق          رام اتف شرط لإب ا ك ى الرض ذا عل یم  والسؤال الذي یطرح نفسھ الآن ھل یؤثر ھ التحك

اق                  بب اتف ف محل وس ة، وھل یختل ذه الحال ي ھ ي ف الإلكتروني، وما ھي صور التراض

  . التحكیم الإلكتروني عن محلھ وسببھ في التحكیم في صورتھ التقلیدیة

  :وعلي ھذا الأساس فإننا نقسم ھذا المطلب إلي ثلاثة فروع

  .الرضا في اتفاق التحكیم الإلكتروني: الفرع الأول

  .أھلیة أطراف التحكیم الإلكتروني: نيالفرع الثا

  محل اتفاق التحكیم الإلكتروني: الفرع الثالث

  

  الفرع الأول
  الرضا في اتفاق التحكيم الإلكتروني

ر        داث أث ى إح یقصد بالرضا باعتباره ركنًا في العقد بشكل عام توافق إرادتین عل

ى   قانوني، ویقصد بالرضا في اتفاق التحكیم تطبیقًا لذلك توافق     زاع عل إرادتي طرفي الن

  .)١(اتخاذ التحكیم وسیلة لفض النزاع القائم أو المحتمل قیامھ في المستقبل

                                                             

  .٩٩٧، المرجع السابق، ص آلاء یعقوب النعیمي/ د )١(



 

 

 

 

 

 ٩٧٥

ى      ا إل راف واتجاھھ ي الأط ابق إرادت و تط یم ھ اق التحك ي اتف ا ف زى الرض ومغ
ة،          ة التعاقدی اختیار التحكیم كوسیلة لحسم المنازعات التي ثارت أو قد تثور بشأن العلاق

یم أو       سواء في إطار ا  ى شكل شرط التحك ان عل سي، أو ك لتحكیم الحر أم التحكیم المؤس
وھو ما ینطبق على مفھوم الرضا في اتفاق التحكیم الإلكتروني، إلا . )١(مشارطة التحكیم

ذي  . فیما یخص كیفیة تطابق إرادتي الأطراف التي تتم عبر الوسائل الإلكترونیة         الأمر ال
عني أوضح مدي اعتداد القانون باستعمال الوسائل یثیر إشكالیة مدي صحة الرضا أو بم  

  .)٢(الإلكترونیة للتعبیر عن الإرادة

  :التعبیر عن الرضا عبر الوسائل الإلكترونیة: أولاً

بكة         ي ش ل ف ة تتمث یلة الكترونی ر وس ي عب یم الإلكترون اق التحك رام اتف تم إب ی
و    )الانترنت(المعلومات الدولیة    یلة     ، أي أن التعبیر عن الإرادة یك ذه الوس لال ھ ن خ ن م

ا   ول عبرھ ي القب ذلك تلق تم ك ا، وی ن خلالھ اب م ھ الإیج تم توجی ث ی ة حی إذ . الإلكترونی
یم،         ا شرط التحك ن بینھ یُضمن التاجر موقعھ على الإنترنت شروط العقد الإلكتروني، وم

ارة تفی       ضمن عب ة تت ى أیقون د فإذا أراد زائر الموقع أن یبرم العقد فإنھ یقوم بالضغط عل
ل    ول مث ل  ) "Accept(القب ا أقب سة  " (Add To basket)أو" أن ى السل ف إل " أض

ا              ن الإرادة، ونقلھ ر ع الحة للتعبی إشارة إلى القبول بالشراء، فإذا كانت ھذه الوسیلة ص
یلة             ة كوس ذه الطریق انون بھ داد الق دى اعت سؤال حول م رد ال ا ی إلى الطرف الأخر، فھن

  .)٣(للتعبیر عن الإرادة
                                                             

ة      نادیة تیان،  )١( وق، جامع ة الحق  التحكیم كآلیة لتسویة نزاعات التجارة الإلكترونیة، رسالة ماجستیر، كلی
  .٦٨، ص ٢٠٠٦مولود معمري، الجزائر، 

(2) PENDA(N.), Arbitrage en Ligne et les Litiges du Commerce Electronique, Mémoire 
de Maîtrise, Montréal, Faculté de Droit, Université de Montréal, 2006, P.145. 

(3) J.WITTMANN, Electronic Contracts, Negotiation and Drafting Major Business 
Agreements Conference Federated Press, October 2007, P.3, See at, 
http://www.wdwlaw.ca/ELECTRONIC_CONTRACTS_111007_280312.pdf, 3-7-
2012. 



 

 

 

 

 

 ٩٧٦

ن       یتفق الف  ر ع قھاء على أنھ لیس في القواعد العامة ما یحول دون أن یتم التعبی

ة الخاصة              ى الأیقون ضغط عل ع بال ر الموق الإرادة بالوسیلة الإلكترونیة، لذا فإن قیام زائ

بالموافقة بما یفید الرضا بالتعاقد والموافقة على شروطھ الواردة في صفحة الموقع، أو  

ضى        عن طریق إرسال رسالة إلكترونی     ر یف ذا الأخی اب ھ ة إلى البائع معلنًا عن قبول إیج

  .إلى أن التعاقد قد سلك مسلكًا لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالتھ على التراضي

ة              شریعات المقارن ت الت ك حرص ع ذل ة، وم د العام ویستفاد ھذا الحكم من القواع

و ما أخذت بھ على النص صراحةً على صحة التراضي عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، وھ

ادة  ي الم ارات ف ة الإم م ١١دول انون رق ن الق سنة ١ م ارة ٢٠٠٦ ل اص بالتج  الخ

ة حة        . الإلكترونی ة ص ارة الإلكترونی شأن التج وذج ب سیترال النم انون الأون ر ق ا أق كم

ا    " والتي تنص على ١١/١التراضي الإلكتروني في المادة     ود، وم وین العق في سیاق تك

ر        ى غی ان عل ن العرض          لم یتفق الطرف ر ع ات للتعبی ائل البیان تخدام رس ك، یجوز اس  ذل

ھ     . وقبول العرض  د صحتھ أو قابلیت وعند استخدام رسالة بیانات في تكوین العقد، لا یفق

  ".للتنفیذ لمجرد استخدام رسالة بیانات لذلك الغرض

ة   ى الأیقون ضغط عل أن ال رار ب ن   Clickورغم الإق ر ع ا یعب لاً إیجابیً ر فع  یعتب

ة ا د  طریق ود العق ھ لبن ي قبول د ف ى أن   . لمتعاق النظر إل ك ب ى ذل اء ینف ض الفقھ إن بع ف

ھ              ؤدى ب د ی ا ق المتصل بصفحة البائع یقوم بعدة ضغطات للتصفح على سبیل المثال، مم

  .)١(إلى الضغط على أیقونة الموفقة على سبیل الخطأ، وھذا قد یخالف إرادتھ بالتعاقد

ع الإلك       ن الموق ث لا       وھو ما دفع العدید م ة بحی ة الموافق ل أیقون ى تفعی ة إل ترونی

رتین       ا م ضغط علیھ د ال ستجیب إلا بع ر     ، Double Clickت ى تظھ ضغطة الأول د ال فعن

ارة   ستخدم عب الموقع؟    "للم ة ب د الخاص شروط والقواع ا لل تراك وفقً د الاش ل تری ، "ھ
                                                             

(1) PENDA(N.), Op.Cit., P.148. 



 

 

 

 

 

 ٩٧٧

  . )١(للموافقة اضغط نعم أو ضع العلامة المخصصة لھذا في المكان الصحیح

ذل    ان   ك ول إلا إذا ك ة القب ى أیقون ضغط عل تم بال ذي ی القبول ال ا ب د دومً ك لا یعت

ذا           یم، وھ ا شرط التحك ن بینھ مستخدم الموقع قد أطلع على الشروط الخاصة بالعقد، وم

یم     رط التحك ى ش لاع عل ستخدم الإط یح للم ة تت ع بطریق صمیم الموق تم ت ستوجب أن ی ی

ھ إذا وردت  . ى أیقونة القبولوشروط التعاقد بصورة واضحة قبل الضغط عل   یعنى ھذا أن

فحة                فل ص ي أس ا وردت ف و أنھ ا ل د، كم ن شروط التعاق د ع ان بعی أیقونة القبول في مك

الي لا    الموقع، فلا یعد الضغط علیھا قبولاً لشروط التعاقد، ومن بینھا شرط التحكیم وبالت

  .یلتزم المتعاقد بھا

ضغ         ل ال د قب ذ العق ذا الفرض      كما یتعین ألا یبدأ تنفی ة، وھ ة الموافق ى أیقون ط عل

ذا             ي ھ وتر، فف رامج الكومبی ة والأسطوانات وب ب الإلكترونی ة شراء الكت ي حال دث ف یح

واد            ل الم لال تحمی ن خ شبكة م لال ال ن خ د م النوع من الشراء الإلكتروني یتم تنفیذ العق

  .الرقمیة

ل ا   ة دلی رد رؤی یم مج روط التحك د أو ش شروط العق ولاً ل د قب ستخدم أو ولا یع لم

تم إلا   . فھرس الكتاب أو محتویات الأسطوانة المطلوبة أو البدء في التحمیل      د لا ی فالتعاق

ضت           ا ق یم، وھو م باكتمال الإطلاع والموافقة على شروط التعاقد ومن بینھا شرط التحك

  .)٢(بھ المحاكم الأمریكیة في العدید من أحكامھا

  

                                                             

(1) J.WITTMANN, P.R., P.5. 
(2) Northern District of Ilinois, Number.00, C.5348, 2000, See at, 

https://www.google.com.eg/?gfe_rd=cr&ei=w5g1VKyIM6Oh8wfNq4DYDA
#q=%22Northern+District+of+Ilinois%22+%2B+ARBITRATION+%2B+20
00&btnK=%D8%A8%D8%AD%D8%AB+Google%E2%80%8F, 7-8-2011. 



 

 

 

 

 

 ٩٧٨

ادة  ترطت الم ا اش ھ الأورب ١١كم ن التوجی م  م سنة ٣١ي رق اص ٢٠٠٠ ل  الخ

ى             ة عل ون الموافق ات ضرورة أن تك ع المعلوم دمات مجتم ة لخ ببعض الجوانب القانونی

ھ،      اص ب ل الخ ى الإیمی شتري عل ائع للم ن الب ث م ول یبع عار بالوص ا إش د یتبعھ التعاق

ى  ١٠كما تضیف المادة . لاعتبار القبول الإلكتروني صحیحًا     من ذات التوجیھ التزامًا عل

ات د،   ع اد العق ل انعق ان مراح ق بی ن طری د ع وي العق یح فح ي بتوض ائع الإلكترون ق الب

  .)١(ووضوح البنود بطریقة لا لبس فیھا

  :مدي صحة الرضا في اتفاق التحكیم الإلكتروني: ثانیًا

ون           د أن یك ل لاب ا موجودًا، ب ون الرض ا أن یك ن الرض ول بوجود رك ي للق لا یكف

ا    و الرض ذا بخل ق ھ حیحًا، ویتحق ة   ص ن ذي أھلی دوره م وب الإرادة وص ن عی ولا .  م

یم         ي ظل التحك دلیس ف ط أو الت الإكراه أو الغل وب الإرادة ك ن عی ب م دوث عی صور ح یت

ا           وق فیھ ة موث سات تحكیمی ز ومؤس لال مراك ، )٢(الإلكتروني الذي یدار في الغالب من خ

ى        رص عل ة تح ذه الخدم دم ھ ي تق ة الت ة التجاری ع الإلكترونی ا أن المواق معتھا كم  س

ن           ع م راه وق سبب إك رم ب د أب ي ق التجاریة، فلا یتصور أن یكون اتفاق التحكیم الإلكترون

  .الشركة التي تدیر ذلك الموقع التجاري أو حدوث تغریر منھا

ولكن یبقي ھنا أن نعرض بمزید من التفصیل لأھلیة أطراف اتفاق التحكیم، وھو         

  .الأمر الذي نعمل علي دراستھ في الفرع التالي

                                                             

  .٩٩٩، المرجع السابق، ص آلاء یعقوب النعیمي/ د )١(
(1) J.WITTMANN, P.R., P.5. 



 

 

 

 

 

 ٩٧٩

  الفرع الثاني
  أهلية أطراف اتفاق التحكيم

رورة     ى ض دولي عل اري ال یم التج ة للتحك ات الدولی شریعات والاتفاقی ع الت تجم

توافر الأھلیة القانونیة لكافة أطراف اتفاق التحكیم، ویقصد منھا تمتع الأطراف المبرمة     

ا ھو أھل      . )١(لاتفاق التحكیم بأھلیة التصرف في الحقوق      ا ھن ا یھمن ة الأطراف دون   وم ی

ت       ق الإنترن ن طری تم ع ي ت یم الإلكترون ة التحك ین لأن عملی ة المحكم ن أھلی ث ع البح

ة    ور اللازم ة الأم ب وخاص تي الجوان ي ش ة ف ى الثق رص عل ري تح ز كب طة مراك بواس

ذه                  ین بھ ة المحكم ضم قائم أن ت ول ب ستحیل الق ن الم لخصومة التحكیم، وھو ما یجعل م

  .)٢( بالأھلیةالمراكز أشخاص لا یتمتعون

یم،             اق التحك رام اتف ي لإب شخص الطبیع ومن ثم سنحاول أن نعرض ھنا لأھلیة ال

ال                 ة إعم دي إمكانی ھ، موضحین م اري لإبرام شخص الاعتب ة ال ان أھلی ثم نعقب ھذا ببی

  .ھذه القواعد على اتفاق التحكیم الإلكتروني

  :يأھلیة الشخص الطبیعي لإبرام اتفاق التحكیم الإلكترون: أولاً

ادة   صت الم ى    ١١ن صري عل یم الم انون التحك ن ق ى   " م اق عل وز الاتف لا یج

ھ، ولا یجوز            ي حقوق صرف ف ك الت ذي یمل اري ال التحكیم إلا للشخص الطبیعي أو الاعتب

  ". التحكیم في المسائل التي لا یجوز فیھا الصلح

                                                             

(1) PENDA(N.), Op.Cit., P.130. 
، ٢٠٠٦النظام القانوني للتحكیم الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، محمد أمین الرومي، / د )٢(

  .١٠٤ص 



 

 

 

 

 

 ٩٨٠

صرف            –یقرر ھذا النص أن الأھلیة المطلوبة لصحة اتفاق التحكیم ھي أھلیة الت

  . ولیس أھلیة الاختصام-كما بینا سابقًا

ا      ا إلكترونیً دیر موقعً ومن ثم فإذا كان اتفاق التحكیم قد أبرم بین تاجر أو شركة ت

یم            اق التحك تجاریًا على شبكة الإنترنت وبین مستھلك، وھذه الصورة ھي الغالبة في اتف

ستھلك  اجر وم ین ت ي ب د إلكترون ن عق ئ ع ي الناش إن طرف. الإلكترون ا ف یم ھم ي التحك

ل     ق مح ي الح صرف ف ة الت ا أھلی ل منھم ي ك وافر ف ي أن تت ستھلك، وینبغ اجر والم الت

ى                  اري عل شاط التج تھ للن اجر، فممارس سبة للت ة بالن وافر الأھلی النزاع، ولا خلاف في ت

ة           ة اللازم ھ بالأھلی د تمتع ھ، یؤك اري لدولت سجل التج ي ال ده ف راف، وقی ھ الاحت وج

وق ال ي الحق صرف ف روطًا   للت عت ش ي وض دول الت ن ال د م اك العدی ا أن ھن ة، كم مترتب

. )١(قاسیة للقید بما یعرف بالسجل التجاري الإلكتروني كما ھو الحال في النظام الفرنسي

صفحة                   اجر بال اري للت رقم التج یة، وضع ال ال الافتراض ا یعرف بالمح كما یلزم إنشاء م

  .الأولي للموقع

ة ا  ن أھلی ق م سألة التحق ر م ة   وتعتب سألة فنی ة م ود الإلكترونی ي العق د ف لمتعاق

ى أن   صائیات إل شیر الإح ة، إذ ت ت  % ٢٨دقیق بكة الإنترن ى ش ع عل ري المواق ن زائ م

صیة              ن ھویتھم الشخ ة ع ات خاطئ دیم معلوم ى تق ى     )٢(یعمدون إل ون إل د التقنی ذا عم ، ل

د، والم   ة المتعاق د أھلی ي تأكی ساھم ف ا ت ة، إلا أنھ ن فاعل م تك ة، وإن ل سدة طریق ج

ة           ي المحررات الإلكترونی ة ف ات حقیقی دفق بیان أمین ت ھ ت ث مھمت تعانة بطرف ثال بالاس

                                                             

(1) J.GRAHAM, European Private International Law and E-commerce, 
Comments to the Draft Final ABA Report, Chicago-Kent College of Law, 
Illinois Institute of Technology, 2000, P.5.  

(2) J.WITTMANN, P.R., P.6. 



 

 

 

 

 

 ٩٨١

صدیق   "التي تبث في البیئة الافتراضیة، والذي یدعي          ة الت دم خدم ارة   . )١("مق وھو عب

ا   رف بھ دة أو معت ة معتم خص أو جھ ن ش ت  –ع ة تح سة واقع ون مؤس ب تك ي الغال  ف

انون التوقی     ي ق ا ف ة كم ة الدول صري  رقاب ي الم ھادات   -ع الإلكترون دار ش وم بإص  تق

  .)٢(تصدیق إلكترونیة أو أیة خدمات متعلقة بھا وبالتواقیع الإلكترونیة

ي       ة ف راف المتنازع ة الأط د أھلی ل تأكی ن أج ھ م اء أن ن الفقھ بعض م ري ال وی

التحكیم الإلكتروني یجب تصمیم موقع التحكیم الإلكتروني بشكل یلزم الطرف الذي ینوي 

یم       الا ة التحك وفر خدم ي ت ز الت د المراك ستقبلي لأح الي أو الم زاع الح ة الن اق لإحال تف

ا               ھ بتاتً اح ل ن یت ھ ل الإلكتروني الكشف عن ھویتھ والإفصاح عن عمره، وفي حال إغفال

صداقیة       صادرة الم ام ال ى الأحك ضفي عل ذي سی ر ال اق، الأم ي الاتف دمًا ف ضي ق الم

  .)٣(والفاعلیة

یم   ١٩٥٨فاقیة نیویورك لسنة    لابد وأن نوضح أن ات     ام التحك  الخاصة بتنفیذ أحك

ة             ى أھلی ق عل ب التطبی انون الواج شأن الق دة موضوعیة ب ا أي قاع رد بھ م ی ة ل الأجنبی

د         إبرام اتفاق التحكیم، إلا أن الأعمال التحضیریة للاتفاقیة تجزم بضرورة استبعاد أي قی

د ت    یم عن اق التحك راف اتف وطن أط سیة أو م ق بجن ل   یتعل ي ظ سائد ف یم ال ق التنظ طبی

  .الاتفاقیة

  

                                                             

(1) VERBIEST(Th.), Commerce Electronique, le Nouveau Cadre Electronique, 
Larcier, 2004, P.93. 

ان / د )٢( د عثم د الحمی ة    عب ي، مجل انون البحرین وء الق ي ض ات ف صدق المعلوم ة لم سئولیة العقدی ، الم
  .٩٥، ص ٢٠١٠، ١الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة البحرین، المجلد السابع، العدد 

ع،          محمد إبراھیم أبو الھیجاء،   / د )٣( شر والتوزی ة للن ت، دار الثقاف طة الإنترن یم بواس ، ص ٢٠٠٢ التحك
٦٧.  



 

 

 

 

 

 ٩٨٢

ادة      صت الم ھ       ١١وقد ن ي أن صري عل یم الم انون التحك ن ق اق   " م لا یجوز الاتف

ذا  "علي التحكیم إلا للشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یملك التصرف في حقوقھ   ، وھ

ست أھلی     ة النص یقرر أن الأھلیة المطلوبة لصحة اتفاق التحكیم ھي أھلیة التصرف ولی

فالمشرع الوطني في غالبیة التشریعات الوطنیة یتطلب توافر أھلیة التصرف      . الاختصام

  .)١(في طرفي اتفاق التحكیم

ا   یم بطلانً راف التحك ة أط ص أھلی ى نق ب عل ھ یترت اء أن ن الفقھ ب م ري جان وی

لان              ى بط ھ یتحول إل م فإن در الحك ا إذا أص د، أم مطلقًا، ما دام المحكم لم یصدر حكمھ بع

سب  رر   ن ن ق ھ إلا لم سك ب وز التم صلحتھ، ولا یج رر لم ن ق ھ إلا لم سك ب وز التم ي لا یج

  .)٢(لمصلحتھ، ولا یجوز للمحكم أن یحكم بھ من تلقاء نفسھ

د    ي أح ة ف ص الأھلی ى نق ب عل ھ یترت ري أن اء ی ن الفقھ ر م بعض الآخ ن ال ولك

ي       سبي    الأطراف بطلانًا نسبیًا، لأنھ لا یمكن أن یتحول البطلان من مطلق ف ى ن ة إل مرحل

سابق           رأي ال ذھب ال ق  –في مرحلة أخري، كما ی دني     – وبح انون الم د الق ى أن قواع  إل

ال          ي مج ع ف زاء یق إن ذات الج م ف ن ث ة وم ص الأھلی ى نق سبي عل بطلان الن ب ال ترت

ف            إذا تخل ا، ف ھ قانونً ن یمثل ة أو م خصومة التحكیم، والبطلان لا یكون إلا لناقص الأھلی

ة            شرط أھلیة التصرف   صلحتھ، ولا یجوز لھیئ اطلاً لم اق ب ان الاتف ین ك د المحكم  في أح

  .)٣(التحكیم أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا

لان                 ة بط ى نقص الأھلی ب عل اء أن یترت ن الفقھ ب م ري جان وعلى خلاف ذلك ی

اتفاق التحكیم بطلانًا مطلقًا، ومن ثم یجوز لكل ذي مصلحة التمسك بھ، وتقضي بھ ھیئة 
                                                             

  .١٤المرجع السابق، ص حسني المصري، / د )١(
  .١٦المرجع السابق، ص حسني المصري، / د )٢(
اھ       محمود مصطفي یونس،    / د )٣( ة، الق ضة العربی یم، دار النھ ول التحك ، ص ٢٠٠٩رة، المرجع في أص

١٦٤.  



 

 

 

 

 

 ٩٨٣

  .)١(اء نفسھاالتحكم من تلق

ى           ب عل ا ھو الجزاء المترت سؤال م وإذا كان الخلاف ثار حول نقص الأھلیة، فال

  انعدام الأھلیة؟

ادة   صت الم ھ   ١١ن ي أن صري عل دني الم انون الم ن الق ة  ـ١" م ة المدنی الحال

سیتھ    ا بجن ك   ٠للأشخاص وأھلیتھم یسرى علیھا قانون الدولة التي ینتمون إلیھ ع ذل  وم

د الطرفین            ففي التصرفات ال   ان أح ا، إذا ك ا فیھ ب آثارھ صر وتترت ي م مالیة التي تعقد ف

أجنبیًا ناقص الأھلیة وكان نقص الأھلیة یرجع إلى سبب فیھ خفاء لا یسھل على الطرف    

ھ     ي أھلیت ؤثر ف سبب لا ی ذا ال ان ھ ھ، ف خاص    ـ٢. الآخر تبین انوني للأش ام الق ا النظ أم

ات      ن شركات وجمعی ة، م ة الأجنبی انون     الاعتباری ھ ق سرى علی ا، فی سات وغیرھ ومؤس

ي          سي الفعل ا الرئی ز إدارتھ ذه الأشخاص مرك إذا    . الدولة التي اتخذت فیھا ھ ك ف ع ذل وم

سرى          ذي ی صري ھو ال انون الم إن الق صر ف ي م سي ف شاطھا الرئی ذلك "باشرت ن ، وك

ھ       ١١٤المادة   وه، إذا       ١" من القانون ذاتھ علي أن ون والمعت صرف المجن اطلاً ت ع ب ـ یق

رار الحجر  ص  سجیل ق د ت صرف بع رار   ٢. در الت سجیل ق ل ت صرف قب در الت ا إذا ص ـ أم

ان                   د، أو ك ت التعاق ائعة وق ھ ش ون أو العت ة الجن ت حال اطلاً إلا إذا كان الحجر فلا یكون ب

  ".الطرف الآخر على بینة منھا

ة        ى نقص أھلی ب عل ومن ھذه النصوص جمیعھا یمكننا القول بأن الجزاء المترت

لان                أحد أطراف  ة، وھو بط اقص الأھلی صلحة ن رر لم سبي المق بطلان الن یم ھو ال  التحك

د         لا یوج یم ف اق التحك غیر متعلق بالنظام العام، أما في حالة انعدام أھلیة أحد أطراف اتف

ل             ق، یجوز لك جدل في شأن ارتباط البطلان في ھذه الحالة بالنظام العام فھو بطلان مطل

                                                             

اولات،     عبد الرحمن علالي  / د )١( ال والمق انون الأعم ، مجالات التحكیم والنظام العام، المجلة المغربیة لق
  . وما بعدھا١١٩، ص ٢٠٠٧، إبریل ١٢العدد 



 

 

 

 

 

 ٩٨٤

ھیئة التحكیم من تلقاء نفسھا، ویتفق ھذا الرأي مع ذي مصلحة التمسك بھ، وتقضي بھ 

  .)١(ما ذھب إلیھ الفقھ الفرنسي

یم      اق التحك ى اتف ا عل د ذاتھ ریان القواع ي س ضاضة ف اء غ د الفقھ ولا یج

ة               ارة الدولی احة التج ى س ستقرة عل ور الم ن الأم د م ة التعاق . الإلكتروني خاصةً أن أھلی

وز     ھ لا یج ین أن ا أن نب ا ھن ین علین رام    ویتع ل إب ضائي أو الوكی ارس الق  للقاصر أو الح

اق   . اتفاق التحكیم الإلكتروني  رام اتف ولا تكفي ھنا الوكالة العامة للمحامي في مباشرة إب

  .التحكیم الإلكتروني، وإنما یجب أن تكون ھناك وكالة خاصة

یم        وأیضًا لا یوجد ما یحول دون قیام المؤسسات والشركات الخاصة بإبرام التحك

ا             الإ دھا ولوائحھ ا لقواع ر وفقً ذا الأم م ھ لكتروني من خلال ممثلیھا القانونین الموكل لھ

یم    ى التحك وء إل ام اللج اري الع شخص الاعتب وز لل ل یج سؤال ھ ن ال ة، ولك الداخلی

  الإلكتروني، وھل یتمتع بھذه الأھلیة لإبرام اتفاق التحكیم الإلكتروني؟

  :برام اتفاق التحكیم الإلكترونيأھلیة الشخص الاعتباري العام لإ: ثانیًا

ي اللجوء       أقر المشرع المصري أخیرًا حق الدولة ذاتھا وأجھزتھا ومؤسساتھا ف

ھ      ١١للتحكیم، فقد نصت المادة     ى أن صري عل یم الم انون التحك اق   " من ق لا یجوز الاتف

ھ ، ولا                 ي حقوق صرف ف ك الت ذي یمل اري ال ي أو الاعتب على التحكیم إلا للشخص الطبیع

ا       ".  التحكیم في المسائل التي لا یجوز فیھا الصلح     یجوز ع م سقًا م نص مت ذا ال أتي ھ وی

ام      ع نظ ى وض سیترال عل ت الیون ذي حرص ة وال ة الإلكترونی صفقات الحكومی یعرف بال

  .خاص بھ

                                                             

(1)DAVID(R.), L'arbitrage dans le Commerce International, Economica, Paris, 
1982, P.339. 



 

 

 

 

 

 ٩٨٥

ام       ي ظل النظ ك ف وإذا كان الحال كذلك في النظام المصري، فالأمر على خلاف ذل

 بمزید من التفصیل في البدایة لابد وأن نوضح أن القانوني الفرنسي، وھو ما نعرض لھ    

 من القانون المدني الفرنسي، حظرت على المؤسسات العامة للدولة إبرام ٢٠٦٠المادة 

سات               انوني للمؤس شكل الق ذت ال شركات إذا اتخ ى ال د إل اتفاق التحكیم، وھذا الحظر یمت

ة صادیة  . العام شركات الاقت ى ال د إل ر لا یمت ذا الحظ رم  إلا أن ھ ي لا تب شتركة، والت الم

ائل           ضع لوس ا تخ ة، لأنھ عقودًا ذات سبغة إداریة، وتقوم بمھام لا تعد من الأشغال العام

انون              . التنفیذ الخاصة  نص الق ر ف ذا الأم ن ھ ف م اول التخفی سي ح شرع الفرن إلا أن الم

ي    صادر ف سي ال و  ٧الفرن ة    ١٩٧٥ یولی سات العام وء المؤس ة لج ى إمكانی راحةً عل  ص

ون        الصنا صریح لا یك ذا الإذن أو الت ذا، وھ صریح بھ ى ت عیة والتجاریة للتحكیم بناء عل

  .إلا بمرسوم من مجلس الوزراء موقع علیھ من الوزیر المختص ووزیر المالیة

ر         ذا الحظ یم، وھ اق التحك رام اتف ة إب سات الدول ى مؤس ھ یحظر عل ذا أن ى ھ یعن

ھ     متعلق بالنظام العام، ویترتب على مخالفتھ البطلا      م ب م أن یحك ن المطلق ویجوز للمحك

  ؟)١(من تلقاء نفسھ، ولكن السؤال ھل یمتد ھذا الحظر إلى التحكیم الدولي

ى             د إل داخلي، ولا یمت استقر الفقھ الفرنسي على أن الحظر قاصر على التحكیم ال

ة . )٢(التحكیم الدولي نظرًا لعدم تعلقھ بالنظام العام الدولي        وھو ذات ما أكدت علیھ محكم

ادة            ي الم دني    ٢٠٦٠النقض الفرنسیة التي اعتبرت أن الحظر الوارد ف انون الم ن الق  م

ون شروطھ              د وأن تك ة، ولاب ات دولی سد حاج د ل ي وج د دول ى عق ق عل الفرنسي لا یطب

                                                             

(1) J.DELVOLVÉ and Others, French Arbitration Law and Practice, A 
Dynamic Civil Law Approach to International Arbitration, Wolters kluwer, 
2nd Edition, 2009, P.283. 

(2) J.DELVOLVÉ, P.R., P. 218. 



 

 

 

 

 

 ٩٨٦

  .)١(متسقة مع أعراف التجارة الدولیة

ون          واز ك دم ج ل بع دفع القائ اریس ال تئناف ب ة اس تبعدت محكم ذا اس   ولھ

رف   ة ط ي  الدول یم عل رط التحك شروعیة ش صحة وم ت ب یم، واعترف صومة التحك ي خ ف

وع    ى موض ق عل ب التطبی انون الواج فھ الق زي بوص انون الإنجلی ق الق وء تطبی ض

  .)٢(النزاع

ة       ھ محكم ت إلی ذي ذھب رأي ال سیة ذات ال نقض الفرن ة ال دت محكم د أك   وق

 محكمة النقض إلى باریس، فیري جانب من الفقھ أن النظریة التقلیدیة ھي التي أوصلت 

ة     وعیة متعلق دة موض رر قاع ك أن تق ى وش ت عل ة كان ة، وأن المحكم ذه النتیج ل ھ مث

دولي         یم ال ق الحظر       . )٣(بالنظام العام على صعید التحك ال تطبی ة مج صرت المحكم د ق فق

داخلي،       ٢٠٥٩،٢٠٦٠الوارد في المادتین     یم ال  من القانون المدني الفرنسي على التحك

ضیات        وقضت بأن مجال لت  ة ومقت ات الدولی یادة العلاق دأ س ث تب ف حی طبیق الحظر یتوق

  .تجارتھا

ھ            ئن فی یم یطم اق تحك رم اتف ضي أن تب سا تقت صلحة فرن ة أن م د رأت المحكم فق

ض       دولي بمح د ال ة العق ت الدول ا أبرم إذا م یم، ف ھ للتحك ة لجوئ ا بإمكانی د معھ المتعاق

داخلي ی      انون ال أن الق دم       إرادتھا وھي على علم تام ب سك بع ھ لا یجوز التم ذا فإن حظر ھ

ن         ھ، ول تنفیذ حكم تحكیم صادر ضدھا لأنھ لو كان الحكم صدر لمصلحتھا فإنھا تتمسك ب

                                                             

(1) J.HOSSERAYE and Others, Arbitration in France, P.6. See 
at,https://eguides.cmslegal.com/selection.aspx, 6-8-2012.  

(2) Cour d'Appel, Paris, 1 Mai 1966, Revue Critique de Droit International Privé, 
1967, Note GOLDMAN(B), P.72. 

(3) CHAPELLE(A.), Les Fonctions de l'ordre Public en Droit International 
Privé, Université́ de Droit, d'économie et de Sciences Sociales de Paris, 1979, 
P.161. 



 

 

 

 

 

 ٩٨٧

ن         تخلص م ا لل سك بھ ا أن تتم وز لھ ھ لا یج م فإن ن ث صانة، وم سألة الح ر م تثی

  .)١(التزاماتھا

ي   وھنا یمكننا القول بأن ما انتھي إلیھ الفقھ والقضاء الفرنسي في حق     ة ف الدول

دولي       ار ال انون التج دولي، وق ارة ال سًا لأعراف التج د تكری دولي یع یم ال . اللجوء للتحك

دولي    ٢/١بالإضافة لكونھ تطبیق لنص المادة       اري ال  من الاتفاقیة الأوربیة للتحكیم التج

اق          "التي نصت على أنھ      رام اتف ى إب درة عل ك الق ام تمل انون الع الأشخاص المعنویة للق

  ".التحكیم

  الفرع الثالث
  محل أو موضوع اتفاق التحكيم

إن اشتراط عدم قابلیة أمور ومسائل للتحكیم یھدف لحمایة المصلحة العامة التي  

ة     د منطق تعد أساس فكرة النظام العام، فالقابلیة للتحكیم تعد مفھومًا قانونیًا یسمح بتحدی

ا   سوي تحكیمیً ة لأن ت ات القابل ة للمنازع ل ن . عام ل فك ذه  وبالمقاب ي ھ دخل ف زاع لا ی

لال              ن خ ھ م صل منازعات ن ف م لا یمك ن ث یم، وم المنطقة سیمكن اعتباره غیر قابل للتحك

  .)٢(التحكیم

ة      ات المتعلق الأصل في المسائل التجاریة جواز اللجوء للتحكیم في جمیع المنازع

ات        ض المنازع ي بع یم ف وء للتحك رت اللج ة حظ شریعات الوطنی ض الت ا، إلا أن بع بھ

ي                  المتع ام الأردن ي النظ ة ف ة التجاری ود الوكال ي عق ال ف ا ھو الح ام  )٣(لقة بھا، كم ، النظ
                                                             

، القانون الواجب التطبیق علي موضوع التحكیم والنظام العام في العلاقات الخاصة أشرف الرفاعى/ د )١(
  .٣١، ص ٢٠٠٣الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

داوي، / د )٢( سمت الج د ق أن ق  أحم ي ش وانین ف ازع الق ة     تن وم القانونی ة العل یم، مجل زاع للتحك ة الن ابلی
  .٤٤٠، ص ١٩٩٦، یولیو ٣٨والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، العدد الثاني، السنة 

  .١٩٨٥ لسنة ٤٤القانون الأردني رقم  )٣(
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اني ام         )١(اللبن ي النظ رول ف ود البت ي عق یم ف ر التحك اراتي، وحظ ام الإم ذلك النظ ، وك

  .السعودي، وعقود نقل التكنولوجیا في النظام الھندي

ة الخاصة با              ام القانونی ى أن الأحك ا إل ثلاً    ولابد من التنویھ ھن ة م ة التجاری لوكال
یس        تكون قاصرة على المفھوم الوطني لھا، ومن ثم لو تم تكییف العقد على أنھ بیع، ول
یم رغم أن                  د اللجوء للتحك ق أطراف العق ن ح ون م ا یك اري، فھن ل التج ل التمثی من قبی
رخیص                   د الت ك عق ال ذل اري، ومث ل التج ال التمثی ي مج یم ف ع التحك وطني یمن القانون ال

"Franchising"  ات ن العلاق دد م ین ع ا ب ضمن مزجً ي تت ود الت ن العق وع م و ن ، فھ
صاحب   ل ل ع مقاب ل دف اري مقاب م تج ة أو اس تثمار علام ھ اس ة، فمحل ة المختلف القانونی

د     . العلامة أو الاسم التجاري    إن العق م ف بالإضافة إلى شروط أخرى یحددھا العقد، ومن ث
مل و  صبح أش اري لی ل تج رد تمثی ن مج رج م ود  یخ ي عق یم ف وز التحك ذا یج م، ولھ أع

  .الفرانشایز رغم احتوائھا على نوع من التمثیل التجاري بالمعنى القانوني

ادة    ي الم ص ف ھ ن د أن صري نج یم الم انون التحك تعراض ق ى ١٥وباس ھ عل    من
ى        ١"أنھ   ا عل م یتفق إذا ل ر ف د أو أكث ـ تشكل ھیئة التحكیم باتفاق الطرفین من محكم واح

ـ إذا تعدد المحكمون وجب أن یكون عددھم وترًا ، وإلا ٢. ن كان العدد ثلاثةعدد المحكمی
   ".كان التحكیم باطلاً

 من القانون المدني المصري نجد أنھ لا یجوز الصلح ٥٥١وبالرجوع إلي المادة 
ى        صلح عل وز ال ن یج ام، ولك ام الع صیة أو بالنظ ة الشخ ة بالحال سائل المتعلق ي الم ف

ة ال  صالح المالی دى        الم اب إح ن ارتك شأ ع ي تن صیة أو الت ة الشخ ى الحال ة عل مترتب
ادة      ضًا الم صت أی ا ن م      ١١الجرائم، كم ون حك ى أن یك صري عل یم الم انون التحك ن ق  م

د      ذه القواع د بھ المحكم على مقتضي قواعد القانون إلا إذا كان مفوضًا بالصلح، فلا یتقی
  .عدا ما یتعلق منھا بالنظام العام

                                                             

  .١٩٦٧ لسنة ٢٤المرسوم الاشتراعى اللبناني رقم  )١(
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ة   یعني ھذا أنھ لا     یمكن تسویھ المنازعات عن طریق التحكیم في المسائل المتعلق
وال           سائل الأح ت م ا كان ام ولم ام الع صلة بالنظ سیة والمت صیة والجن الأحوال الشخ ب
الشخصیة البحتة ومسائل الجنسیة من النظام العام، فإن ما لا یجوز فیھ التحكیم ینحصر      

ام       ام الع ة بالنظ سائل المتعلق د )١(فقط في الم ق      ، وع یم إذا تعل زاع للتحك ة محل الن م قابلی
ة            ام لرقاب ام الع ة بالنظ سائل المتعلق ضاع الم ي إخ شرع ف ة الم بالنظام العام مرجعھ رغب

ة      سبة  )٢(وإشراف القضاء العادي، والذي یطبق قاعدة عامة موحدة من قبل الدول ، وبالن
وعین، الأول     ى ن سیمھا إل ن تق د م صیة فلاب وال الشخ سائل الأح سا: لم ة الم ئل الخاص

ھ     وز فی صنف لا یج ذا ال ة، وھ سب والأھلی لاق والن الزواج والط صیة ك الأحوال الشخ ب
اني         وع الث ا الن دعوي       : الصلح أو التحكیم، أم ة، ك الأمور المالی ة ب سائل المتعلق ي الم فھ

ة الأولاد أو    دار نفق د مق شروع أو تحدی سوغ م ة دون م سخ الخطب ن ف ویض ع التع
  .التحكیم بشأنھاالزوجة، وھذه یجوز الصلح و

سیة أو دعوى            راف بالجن وفي مسائل الجنسیة لا یجوز التحكیم في دعوي الاعت
انون           إنكارھا، إلا أنھ یجوز التحكیم في دعوي التعویض عن قرار إداري صدر مخالفًا لق

والحال كذلك في المسائل الجنائیة إذ لا یجوز التحكیم في ما یتعلق بالمسئولیة       . الجنسیة
ة ل دار        الجنائی شأن مق یم ب وز التحك ھ یج رائم، إلا أن ررة للج ات المق تھم، أو العقوب لم

ي  . )٣(التعویض المستحق للمجني علیھ  كما لا یجوز الاتفاق على التحكیم في المسائل الت
ة            ة العام قصرھا المشرع على اختصاص القضاء الوطني، أو تلك التي یجب تدخل النیاب

  .)٤(فیھا
                                                             

د،  / د )١( ات ال       سامیة راش ي العلاق یم ف ضة        التحك اب الأول، دار النھ یم، الكت اق التحك ة، اتف خاصة الدولی
  .٣٩٣، ص ١٩٨٤العربیة، القاھرة، 

ف / د )٢( ي ناص دین فتح سام ال ضة   ح ة، دار النھ ارة الدولی ود التج ي عق یم ف زاع للتحك ل الن ة مح ، قابلی
  .٣٠، ص ١٩٩٩العربیة، القاھرة، 

  .٣٠المرجع السابق، ص حسام الدین فتحي ناصف، /  د)٣(
  . وما بعدھا١٦٧ المرجع السابق، ص محمود مصطفي یونس،/ د )٤(
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ي   یم ف وز التحك ذلك لا یج ة  ك دخل النیاب انون ت ا الق ب فیھ ي یتطل ات الت المنازع

ذلك لا یجوز             ین، ك ام المحكم یس أم ضاء ول العامة، لأن الأخیرة تباشر وظیفتھا أمام الق

ر              ق الأم ضعیف، كتعل ة الطرف ال انون لحمای التحكیم بشأن الحقوق التي یتدخل فیھا الق

ي الأج      ل ف وق العام رة أو حق د الأج ي تحدی ستأجر ف وق الم ا  بحق ھ والمزای ر وملحقات

  .العمالیة

شرع         ص الم د ن سي، فق ره الفرن سق نظی ى ن صري عل شرع الم ار الم د س وق

ن أن  " من القانون المدني الفرنسي على أنھ     ٢٠٥٩الفرنسي في المادة     كل شخص یمك

، كما نص في المادة )١("یخضع للتحكیم بالنسبة للحقوق التي یملك حریة التصرف فیھا        

لا یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بحالة أو أھلیة "ون على أنھ   من ذات القان   ٢٠٦٠

سائل        ل الم ة ك صفة عام الأشخاص، والمسائل المتعلقة بالطلاق والانفصال الجسدي، وب

  ".المتعلقة بالنظام العام

ادة    سلطة       ٥/٢ویأتي ھذا متسقًا مع نص الم ھ یجوز لل ورك فإن ة نیوی ن اتفاقی  م

راف     المختصة في البلد المطلو    رفض الاعت ین أن ت ب إلیھا الاعتراف وتنفیذ حكم المحكم

ان                 یم أو ك ق التحك ن طری زاع ع ذا الن سویة ھ والتنفیذ إذا تبین لھا أن قانونھا لا یجیز ت

  .مخالفًا للنظام العام بھا

ون محل             صري أن یك ومن ثم لا یجوز وفقًا لاتفاقیة نیویورك وأحكام القانون الم

ار      اتفاق التحكیم مخالفًا ل    م س ا، ث قة م سرقة ش لنظام العام، فإذا افترضنا قیام شخصین ب

دور        د ص نھم وبع بینھم خلافا، وعرض الأمر على شخص اختاره اللصان لیكون حكمًا بی

ا لا             ذ، فھن ة التنفی م لمحكم صان الحك ذان الل حكمھ، صار نزاع محدد أدي إلي أن یأخذ ھ

ھ   یجوز تنفیذ ھذا الحكم، فقد قضت محكمة النقض المص         یم لتعلق ریة ببطلان اتفاق التحك
                                                             

  .٤٤٩ المرجع السابق، ص أحمد قسمت الجداوي،/ د )١(
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اكم    . )١(بتحدید المسئولیة الجنائیة، فھو لا یصلح أن یكون محلاً للتحكیم         ضت المح ا ق كم

سویة            ستھدف ت ذي ی سارقین ال ین ال رم ب یم المب اق التحك لان اتف ى بط ة إل الإنجلیزی

  .)٢(المنازعات المتعلقة بتقسیم الأموال المسروقة

ذه         ولقد حاول الفقھ وضع معا     ن ھ ھ، وم ة ل یم والقابلی ییر لإمكانیة اللجوء للتحك

ائزه           المعاییر قابلة النزاع للتصرف، ویكون النزاع قابلاً للتصرف عندما یكون بإمكان ح

ادة            )٣(أو صاحبھ التنازل عنھ    ي الم سي ف شرع الفرن ھ الم ذي نص علی ار ال ، وھو المعی

  . من القانون المدني٢٠٥٩

ر  ار آخ اك معی ل ھن ي المقاب رب   وف و أق زاع، وھ الي للن ابع الم ار الط و معی  وھ

صیة        الأحوال الشخ ة ب ة المتعلق ات المالی ھ الالتزام ي نطاق دخل ف ار الأول وت . )٤(للمعی

اكم         صاص لمح صر الاخت شرع ح اكم، فالم وھناك أیضًا معیار الاختصاص المصري للمح

ة  الدولة في بعض المنازعات التي تكون لھا طبیعة خاصة كالمنازعات الجنا       ئیة والإداری

یم          . والضریبیة اق التحك رام اتف ع إب ام ھو من دأ الع ویلاحظ في المنازعات الضریبیة المب

ك         ة كتل ضریبیة الدولی ات ال ا المنازع ضریبیة، أم ات ال ق بالمنازع ا یتعل داخلي فیم ال

إن              ستثمر، ف ع الم ھ م الناشئة عن إخلال الدولة بشرط الثبات التشریعي الذي اتفقت علی

                                                             

  .، مجموعة أحكام محكمة النقض المصریة١٩٩٦ مایو ٢٦ قضائیة، ١٠ لسنة ٧٩٥الطعن رقم  )١(
(2) Court of Appeal: Narrow Scope of Public Policy Ground for Challenging 

Arbitral Awards Reaffirmed, See at, 
http://www.mondaq.com/x/153442/Appellate/Court+of+Appeal+Narrow+scope
+of+public+policy+ground+for+challenging+arbitral+awards+reaffirmed, 1-3-
2012. 
(3) HANOTIAU(B.), L'arbitrabilite et La Favor Arbitadum un Reexamen, 

Journal de Droit International, 1994, P.899. 
(4) GOLDMAN(B.), Les Conflits de Lois dans L'arbitrage International de Droit 

Privé, Recueil des Cours de L'académie de Droit International de La Klaye, 
Volume.11, Number.30, 1963, P.347.  
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ھ      ھیئات ال  ضریبیة، لأن ات ال ن المنازع وع م تحكیم أقرت لنفسھا سلطة النظر في ھذا الن

  .)١(یعتبر إخلالاً بالعقد المدرج فیھ شرط الثبات التشریعي واتفاق التحكیم

د     یم تع زاع للتحك ة الن ا أن قابلی ة مؤداھ ة مھم درك حقیق ا أن ن ا ھن ین علین یتع

ا          ى، إلا أنھ اق التحكیم یًا      شرطًا من شروط صحة الاتف د شرطًا أساس ت تع ي ذات الوق  ف

 من قواعد ٢١ وقد أكدت المادة - كما سنري لاحقًا–للاعتراف بالحكم التحكیمى وتنفیذه    

الیونسیترال على أنھ لا یجوز الاتفاق على الخروج على القواعد التي لا یجوز الخروج        

ة الت      سائل الجوھری ق، أي الم ب التطبی ي الواج انون الإجرائ ي الق ا ف ا علیھ ي یعتبرھ

ة     ر بعلاق ق الأم و تعل ى ول ا حت وز مخالفتھ ام، ولا یج ام الع ن النظ ي م انون الإجرائ الق

  .دولیة

و       ا، فھ ا بعینھ ة م في البدایة لابد وأن ندرك أن المحكم الدولي لا یمثل سلطة دول

ة      انون دول ھ ق ق علی ن أن نطل ا یمك ھ م یس لدی صاصھ، ول دد اخت انون یح ستند لق لا ی

ع            القاضي المعروف   ة تتمت ة القانونی ع الأنظم إن جمی م ف ن ث ضائیة، وم ة الق ي الأنظم  ف

ة، والأصل ألا                   وانین أجنبی ا ق ث كونھ ن حی یم م ات التحك ام ھیئ بذات القیمة والمكانة أم

زًا   ا دورًا ممی ون لأي منھ ین      )٢(یك رام المحكم ول دون احت ذا لا یح اة أن ھ ع مراع ، م

ار المتع        ي اخت فھ        للقانون الداخلي للدولة الت اتھم بوص ي منازع صل ف ا لیف دون قانونھ اق

  .)٣(قانون العقد

                                                             

  :وھو الأمر الذي أقرتھ ھیئات التحكیم الدولیة الأمریكیة، لمزید من التفصیل، راجع )١(
E.SUSSMAN, The Arbitration Fairness Act, Unintended Consequences Theater 
U.S Business, The American Review of International Arbitration, Volume.18, 
2007, P.460. 
(2) HANOTIOU(B.), Op.Cit., P.915. 

كندریة،       ھشام صادق، / د )٣( ارف، الإس شأة المع ة، من ارة الدولی ود التج  القانون الواجب التطبیق علي عق
  .٧٦٤، ص ١٩٩٥
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ة           ت غالبی د حرص صیة، فق ة والشخ سائل الجنائی د الم د ح ر عن ف الأم ولا یق

یم        م التحك ن ث ة، وم التشریعات على استبعاد أمور بعینھا من مجال المعاملات الإلكترونی

صورة التقلیدی  ا لل ا وفقً ائز تحكیمھ ان ج و ك ى ول ي حت تبعد الإلكترون د اس یم فق ة للتحك

ارة      اق التج ن نط ي م ایا والتبن لاق والوص زواج والط سائل ال ي م انون الأمریك الق

ة ة        )١(الإلكترونی ة العقاری وق الملكی ة وحق ود الأمان دي عق انون الأیرلن تبعد الق ، واس

ارة             . )٢(وتسجیلھا ال التج ن مج ات م ود الإثب ایا وعق رام الوص وحظر القانون الصیني إب

ة الإلكترون الأحوال          )٣(ی ة ب املات المتعلق سائل والمع تبعد الم ي اس ارة دب انون إم ذا ق ، وك

داول كالأسھم        ة للت الشخصیة وسندات ملكیة العقارات والسندات والأوراق المالیة القابل

  .وأذون الخزانة من مجال المعاملات الإلكترونیة

ي   صادر ف ي ال ھ الأوروب د التوجی ھ ٨وأك ار٢٠٠٠ یونی ى أن التج ة ، عل

دا          ا ع ة فیم ة العقاری وق الملكی ة لحق شئة أو الناقل الإلكترونیة لا تنطبق على العقود المن

انون                  ود ق ة وعق ود الكفال اكم وعق ن المح دخلاً م ب ت ي تتطل ود الت حقوق الإیجار، والعق

  .الأسرة وقانون المیراث كالوصیة والھبة والزواج والطلاق والتبني

ي  وھذا الاستبعاد لیس لعدم قابلیتھا    للتحكیم ولكن في الغالب لأن المشرع لا یكتف

ي        ة لا تكف سجلات الإلكترونی ررات وال ري أن المح ة، وی المحررات الإلكترونی ا ب معھ

ذه            ي ھ لتحقیق واستیفاء الشكلیة المطلوبة قانونا، ومن ثم یمكن أن یرد شرط التحكیم ف

                                                             

(1) ABA guide, Contracts and Consumer Law, P.12, See at, 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/publiced/practical/boo
ks/family/chapter_9.authcheckdam.pdf, 4-5-2012. 

(2) A.CONNERTY, The Internet Era, The Development of Electronic Commerce in 
China – and a Need for Global Dispute Resolution Processes, Amicus Curiae Issue. 
33, February 2001, P.9.  

(3) 
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  .طریق الإلكترونيالعقود لو لم یتم إبرامھا إلكترونیا، لعدم جواز إبرامھا عن ال

ھ            ر أقرت ة أم شكلیة الإلكترونی ث أن ال ا حی ونري أن ھذه الاستثناءات لا مبرر لھ

م          ةً أن معظ ة، خاص املات الإلكترونی ود والمع شأن العق ة ب شریعات الحدیث ھ الت غالبی

د       التشریعات المقارنة انبثق عنھا مھنة الموثق الإلكتروني، وھو عبارة عن وسیط محای

ستندات     ومستقل وموثوق   فیھ، وتتركز وظیفة الموثق الإلكتروني في إثباتھ مضمون الم

  .)١(والعقود الإلكترونیة وتوثیقھا

ى حظر         ة إل املات الإلكترونی ن المع ذر م ویمكننا القول بأنھ لا یتعین أن یمتد الح

ین     ة، ویتع ارة الإلكترونی ا التج ر فیھ ي یحظ الات الت ع الح ي جمی ي ف یم الإلكترون التحك

صرھا ف یم        ق ةً أن التحك دي خاص كلھ التقلی ي ش یم ف ي التحك ر ف الات الحظ ى ح ط عل ق

یم     وز التحك ا، فیج ة دون غیرھ العقود الإلكترونی تص ب شترط أن یخ ي لا ی الإلكترون

  .الإلكتروني في العقود التقلیدیة عامة مادامت قابلة للتحكیم

أنھ مطالب باحترام وننوه ھنا بأن المحكم ملتزم بما قننتھ الاتفاقیات الدولیة، كما 

النظام العام العابر للدول لأنھ یفرض نفسھ، حتى ولو كانت على خلاف مع قواعد النظام   

ا دون الحاجة                 إرادة أطرافھ ا ب ذ تلقائیً یم تنف ام التحك اس أن أحك ى أس العام الداخلي، عل

ادي         ضاء الع ن الق یص          . )٢(لطلب أمر التنفیذ م ى تقل ادي إل ضاء الع دفع الق ذا ی ا ھ وربم

وطني          ام ال ھ الع ا بنظام . تدخلھ بشأن أحكام التحكیم المطلوب منھ أمرًا لتنفیذھا، احتجاجً

یم،          زاع للتحك ة محل الن دي قابلی وھذا الأمر دفع جانب من الفقھاء إلى القول بتضییق م
                                                             

ة       ١٩٩٩ لسنة  ٩٣لتوجیھ الأوربي رقم    ویلاحظ أن ا   )١( دم خدم و مق ة، وھ ذه الوظیف م لھ  وضع مسمي أع
  :التوثیق الذي یقوم باعتماد التوقیع الإلكتروني، وربطھ بالمستندات التي ترد إلیھ، لمزید من التفصیل

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31999L0093. 
رر  )٢( دكتوریق فیق/ ال سن ش ن  % ٩٥ أن مح ض م ة أو رف ة معارض ذ دون أی یم تنف رارات التحك ن ق م

أطرافھا، راجع مرجع سیادتھ التحكیم التجاري الدولي، دراسة في قانون التجارة الدولیة، دار النھضة 
 .٣٧، ص ١٩٩٧العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٩٩٥

  .)١(بحیث یكون تفسیر النظام العام في أضیق الحدود

ون     م یعكف ین أنھ ي المحكم اس ف ى أن الأس ذا إل ع ھ ادئ  یرج ة المب ى حمای  عل

صالح             ق الم ة تحقی ة بغی ة الدولی ات التجاری ار والعلاق ع التج الأساسیة التي تسود مجتم

  .)٢(العلیا لھذا المجتمع، أي حمایة ما یعرف بالنظام العام الدولي

ام،          مع مراعاة أن الدفع بعدم قابلیة النزاع للتحكیم یعتبر دفعًا متعلقًا بالنظام الع

اق             وبالتالي یجوز    دم شمول اتف دفع بع ا ال دعوي، أم ا ال ت علیھ ة كان ي أي حال إثارتھ ف

ھ           سك ب تم التم ب أن ی زاع، فیج التحكیم لما یثیره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر الن

  .)٣(قبل الحدیث في الموضوع، وإلا سقط الحق فیھ

تئناف       وقد سار على نسق ھذا الاتجاه القضاء الفرنسي، حیث قضت محكمة اس

س           با سألة تم ریس في أحد أحكامھا بأنھ إذا كان المبدأ أن التحكیم یعد محظورًا في كل م

دة    واح ع ن ن ضع م سألة تخ ق بالم زاع یتعل ل ن ي أن ك دأ لا یعن ذا المب ام، فھ ام الع النظ

لتنظیم یتسم بصبغة النظام العام، سیفلت لھذا السبب من مجال التحكیم، فذلك لا یكون لھ 

ق   إلا مدًا ضیقا، كما      أن مصطلح بطلان التحكیم لا یعني أن ھذا النزاع یمس بمسألة تتعل

كما أكدت . )٤(بالنظام العام، ولكن فقط یترتب على واقعة أن النظام العام قد تمت مخالفتھ    

ازة           لطة إج ھ س في حكم آخر على أن المحكم الدولي مھمتھ تأكید احترام النظام العام، ول

 النیة التي یجب أن تقوم على أساسھا العلاقات بین التصرفات المتعارضة مع مبدأ حسن

                                                             

 .١٤٣نشر، بدون سنة نشر، ص  تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، بدون دار إبراھیم أحمد إبراھیم،/ د )1(
 وما ٣٥٨ القانون الواجب التطبیق علي عقود التجارة الدولیة، المرجع السابق، فقرة      ھشام صادق، / د )٢(

 .بعدھا
 . من قانون التحكیم المصري٢٢/٢المادة  )٣(

(4) GILLARD(E.), Op.Cit., P.32. 



 

 

 

 

 

 ٩٩٦

  .)١(الشركات في التجارة الدولیة

وطن   ام ال ام الع ین النظ ق ب اول التوفی سي ح ضاء الفرن بق أن الق ا س ضح مم یت
دة            سي وضع قاع ضاء الفرن اول الق داخلي ح والنظام العام الدولي، ففي نطاق التحكیم ال

ام     مؤداھا أن اتفاق التحكیم لا یكون ب  ام الع ة خرق النظ ي حال ون  )٢(اطلاً إلا ف ، أي أن یك
موضوع النزاع ھو السبب الرئیسي والمباشر الذي جاء الخرق من خلالھ، یعني ھذا أن     

  .الملامسة البسیطة للنظام العام لا تؤدي للبطلان

یم             ى التحك ا عل ي طبقھ د الت س القواع د نف ھ اعتم دولي فإن یم ال وفي مجال التحك
ى موضوع المنازعة                الوطني، وسمح    ة عل ذ الرقاب لطة التنفی ھ س اط ب ذي ین ي ال للقاض

  .التحكیمیة في الحالة التي تثار فیھا مسألة خرق النظام العام

ذ             رفض تنفی ضي ب ذي ق م أول درجة ال ة حك ا الأمریكی ة العلی وقد رفضت المحكم
ر           ر غی ة، وھو أم ات الاحتكاری زاع بالممارس ق موضوع الن ل  حكم تحكیم أجنبي لتعل قاب

ى          اق الأطراف عل أن اتف ة أول درجة ب ضت محكم د ق ي وق انون الأمریك ي الق یم ف للتحك
ي ضمان صحة      التحكیم بشأن ھذه المنازعات یعد باطلاً، لأن ھناك مصلحة علیا للبلاد ف
ذه         ة ھ ى مخالف اق عل راف الاتف وز للأط ة ولا یج ات الاحتكاری انون الممارس ق ق تطبی

ر  ن ت م لا یمك ن ث وانین، وم ات   الق ي أو لھیئ ضاء أجنب ات لق ن المنازع نمط م ذا ال ك ھ
یم ة       . التحك ارات المجامل ى أن اعتب دة عل م مؤك ذا الحك ا ھ ة العلی ضت المحكم د رف وق

ة        ارة الدولی ضًا حاجة التج ة، وأی الدولیة وضرورة احترام قرارات ھیئات التحكیم الدولی
را     ستوجب احت ات ت سویة منازع ي ت ع ف ات والتوق ن الثب وع م ى ن راف إل اق الأط م اتف

                                                             

(1) P.HODGES, Paris Court of Appeal considers scope of arbitrator’s obligation 
to disclose any potential conflicts of interest, See at, 
http://hsfnotes.com/arbitration/2014/11/21/paris-court-of-appeal-considers-
scope-of-arbitrators-obligation-to-disclose-any-potential-conflicts-of-interest, 
2-3-2011. 

(2) Cour d’appel de Paris, 1ère Ch., 9 février 1954, J.C.P., P.69, Note 
MOTULSKY(H.) 



 

 

 

 

 

 ٩٩٧

ي ذات               یم ف دم جواز التحك ن ع رغم م ى ال ات عل والسماح لھم بالتحكیم في ھذه المنازع
  .)١(النزاعات على الصعید الوطني

ع              ي جمی م ف ة للمحك ام المجردة ملزم ام الع ویري جانب من الفقھ أن قواعد النظ
د    ا قواع ا باعتبارھ ا أم دولیً یم داخلیً ذا التحك ان ھ واء أك الات س ق الح ة ذات تطبی مادی

  .)٢(مباشر، فھي تحدد بذاتھا نطاق ومجال تطبیقھا

انون    ھ ق یس ل ة، ل ي الدول لاف قاض م خ ى أن المحك ا عل د ھن د أن نؤك ولاب
ق              ي تطبی د صعوبة ف ذلك لا توج ة، ول اختصاص، ولیس بحارس للأنظمة العامة الوطنی

تخد   ن اس شفت ع ة ك ة العملی دولي، فالممارس ام ال ام الع م للنظ ة المحك امھم للوظیف
ا    . )٣(الإیجابیة للنظام العام الدولي    فالمحكم یستطیع أن یستنبط النظام الدولي الحقیقي إم

ا                   دول فیم ن ال د م شتركة للعدی ق الممارسة الم ن طری ة أو ع ة الوطنی ة العام من الأنظم
ة      ارة الدولی ام  . بینھما، أو عن طریق المعاھدات الدولیة أو عن طریق أعراف التج فالنظ

ن       الع ام الدولي یفرض نفسھ على أطراف خصومة التحكیم وعلى المحكمین، فالأطراف ل
لاق أو الآداب            د موضوعھ الأخ ي عق یم ف ي التحك ق ف سبة   )٤(یحصلوا على الح ا بالن ، أم

سن         دأ ح الف لمب للمحكم فإنھ یرتكب خرقًا للنظام العام الدولي في حالة قبولھ لسلوك مخ
  .ا علیھ علي صعید التجارة الدولیة، باعتباره مبدأ مستقرً)٥(النیة

                                                             

(1) Mitsubishi Motors v. Saler Chrysler-Plymouth Inc., United States Supreme 
Court Reports, Volume.473, 1985, P.61H. 

ادق / د )٢( شام ص انون       ھ صریة للق ة الم ضائع، المجل ل الب سائل نق ي م د ف انون البحري الجدی اق الق ، نط
 .١١، ص ١٩٨٩، ٤٥الدولي، المجلد 

(3) ELKOSHERE(A.) & BOULANGER(R.), L'arbitrage face aux Corruptions 
et aux Trafics d'influences, Revue de L'arbitrage, 1983, P.3. 

فلا یمكن أن یكون موضوع التحكیم الاتجار بالمخدرات أو بیع السلاح أو ممارسة الدعارة أو الاتجار         )٤(
  .بالبشر

(5) LALIVE(P.), Ordre Public Transnational (ou Réellement International) et 
Arbitrage International, La Revue de l'Arbitrage, Volume.3, 1986, P.352. 



 

 

 

 

 

 ٩٩٨

  المطلب الثاني
  الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم الإلكتروني

ة            وانین الوطنی ب الق ائیة إلا أن أغل دأ الرض ي الأصل لمب یخضع اتفاق التحكیم ف

والمقارنة تشترط أن یتم إفراغھ في شكل مكتوب، نظرًا للآثار القانونیة المھمة المترتبة 

  .ظر اللجوء للقضاء الوطنيعلیھ، ومنھا ح

ضع           ھ یخ ي، فإن التحكیم الإلكترون ة ب ة خاص صوص قانونی اب ن ل غی ي ظ وف

شریعات                 تراط الت دي اش سؤال حول م ور ال ة، ویث صفة عام التحكیم ب للقواعد الخاصة ب

و      والاتفاقیات الدولیة لشرط الكتابة حتى یكون اتفاق التحكیم الإلكتروني صحیحًا، وما ھ

   لاستیفاء اتفاق التحكیم الإلكتروني لھذا الشرط؟الأساس القانوني

  :وعلي ھذا الأساس فإننا نقسم ھذا المطلب لفرعین ھما

  .ماھیة شرط الكتابة في اتفاق التحكیم الإلكتروني: الفرع الأول  

  .التوقیع على اتفاق التحكیم الإلكتروني: الفرع الثاني

  الفرع الأول
   الإلكترونيماهية شرط الكتابة في اتفاق التحكيم

ذ     ر بتنفی یم والأم ات التحك الاعتراف باتفاق ورك الخاصة ب ة نیوی ترطت اتفاقی اش

صت     ١٩٥٨أحكام التحكیم الأجنبیة الصادرة عام     د ن ا، فق یم مكتوب  أن یكون اتفاق التحك

وب " یقصد "  منھا على أنھ     ٢/٢المادة   اق      " باتفاق مكت د أو اتف ي عق یم ف شرط التحك

من الأطراف بالمعنى الوارد في ھذه المادة أن تحال الخصومة بناء التحكیم الموقع علیھ 

ر           اق باطل أو لا أث ذا الاتف ة أن ھ على طلب أحدھم إلى التحكیم وذلك ما لم یتبین للمحكم

   ".لھ أو غیر قابل للتطبیق



 

 

 

 

 

 ٩٩٩

ة                   ى ضرورة كتاب النص عل ر ب ذا الأم ة ھ ي الاتفاقی ضاء ف وقد واكبت الدول الأع

یجب أن یكون " من قانون التحكیم المصري علي أنھ ١٢ المادة شرط التحكیم فقد نصت

اق  ضمنھ محرر           اتف ا إذا ت یم مكتوبً اق التحك ون اتف اطلاً، ویك ان ب ا وإلا ك یم مكتوبً  التحك

ن     ا م ات أو غیرھ ائل أو برقی ن رس ان م ھ الطرف ا تبادل ضمنھ م ان أو إذا ت ھ الطرف وقع

  ".وسائل الاتصال المكتوبة

اق       م ١٠٢١ونصت المادة    ن قانون المرافعات الھولندي على أنھ یجب إثبات اتف

التحكیم كتابة، ویكفي في ھذه الحالة وجود مستند خطي ینص على التحكیم أو یحیل إلى  

ریحة أو    ة ص ى موافق تند إل ستند اس ذا الم ان ھ یم إذا ك ى التحك نص عل ة ت روط عام ش

  .)١(ضمنیة من الطرف الآخر من الشخص الذي یمثلھ

 على أن ١٩٩٧ من قانون التحكیم الألماني الصادر عام ١٠٢٧مادة كما نصت ال 

ائل أو        ادل للرس ا، أو تب ة خطیً ة موقع ي وثیق ا ف ون مكتوبً د وأن یك یم لاب اق التحك اتف

ا                اق، كم دوینًا للاتف وفر ت ي ت صال الت ائل الات ن وس الفاكسات أو البرقیات أو غیر ذلك م

لة      اشترطت الشكل الكتابيٍ لاتفاق التحكیم في    ة مرس ي وثیق یم ف اق التحك  حالة ورود اتف

ة            رت الوثیق ك إذا اعتب ھ، وذل من طرف إلى آخر مادام لا یوجد اعتراض من المرسل إلی

  .)٢(المرسلة جزءًا من العقد الأساسي

  

                                                             

(1) V.LAZIC, Arbitration Law Reform in the Netherlands: Formal and 
Substantive Validity of an Arbitration Agreement, Electronic Journal of 
Comparative Law, Volume.11, Issue..1, May 2007, See at, 
http://www.ejcl.org. 

(2) A.LIONNET, Arbitration in German, See at, http://www.fr-
lawfirm.de/fileadmin/user_upload/Aufsaetze/Arbitration_in_Germany.pdf, 
23-4-2011. 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٠

د         ٨٠٧ونصت المادة    ھ لاب ى أن  من قانون أصول المحاكمات المدنیة الإیطالي عل

ن مف    ع م ا، ووس اق خطیً ون الاتف ة    وأن یك ملت الورق ث ش ة، بحی صیغة الخطی وم ال ھ

ا   . )١(المكتوبة والتلغراف والفاكس والتلكس وغیره  ویوجب القانون الفرنسي شكلاً معینً

یم    ات التحك ون اتفاق داخلي أن تك صعید ال ى ال ب عل ا أوج دولي، بینم یم ال اق التحك لاتف

  .)٢(خطیة ومكتوبة

ي    وتشدد النظام السعودي في شأن اتفاق التحكیم، إذ     صدیق عل تم الت أوجب أن ی

  .اتفاق التحكیم المكتوب من قبل المحكمة المختصة بالمملكة

د              ان ق ان الطرف یعني ھذا أنھ یشترط أن یكون اتفاق التحكیم مكتوبًا، وسواء أك

یم                ضمن شرط التحك د المت ى العق ا عل ستقلة، أو وقع صورة م یم ب وقعا على اتفاق التحك

ع      فمعظم  . موضوع العلاقة الأصلیة   ات، م دأ للإثب التشریعات المقارنة تشترط الكتابة كمب

سي   ي           –مراعاة أن المشرع الفرن دأ أساس ات مب ي الإثب یحكمھ ف ال ـ س بیل المث ى س  عل

  .مقتضاه أن الإثبات الصحیح یتمثل في الكتابة

ات            ى أن إثب صت عل ث ن ف حی وقد سار على نسق اتفاقیة نیویورك اتفاقیة جنی

ان         اتفاق التحكیم یكون با    ستندات، إذا ك ر الم ھ بغی ازت إثبات ا أج ة، ولكنھ صورة الخطی ل

ا            اق وفقً رم الاتف ي أو إذا أب اق الخط ب الاتف د لا توج ى بل المتعاقدان أو أحدھما منتمیًا إل

سیترال     ٢/٧كما نصت المادة . لقوانین ھذه البلد  ن الیون صادر م  من القانون النموذج ال

  .اعلى أن یكون الاتفاق التحكیمى مكتوبً

  
                                                             

(1) U.NUNZIANTE and Others, Italy’s new arbitration laws, See at, 
http://www.unlaw.it/docs_articoli/italy-s-new-arbitration-laws.pdf, 7-6-2011.  

ن    ١٤٤٣فقد نصت المادة    )٢( م یك یم، إذا ل  من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسیة علي بطلان شرط التحك
 . من ذات القانون نصت علي بطلانھا إذا لم تكن مكتوبة١٤٤٩إلا أن المادة مكتوبًا، 



 

 

 

 

 

 ١٠٠١

وز      ام والرم رف والأرق ة الأح ي مجموع ة ف دي للكتاب ي التقلی سد المعن یتج

ة تحوي            ة ورقی ى دعام ة عل ون ثابت دد، وتك ین ومح والإشارات التي تدل على معني مع

  .)١(المعلومات المقصودة والمھمورة بتوقیع الأطراف

ة تت           ن الكتاب دة م ل  وقد أدي التطور في وسائل الاتصال إلى ظھور صورة جدی مث

ادل الأوراق           م بتب سمح لھ ین الأطراف ت في الكتابة الإلكترونیة، وظھور وسائل اتصال ب

ن        ي ع د الإلكترون ة البری تلاف تقنی م اخ ي ورغ د الإلكترون ي البری ا ف لات كم والمراس

تلكس اكس وال ة كالف صال العادی ائل الات ادل . وس ى أن تب وا إل اء ذھب ض الفقھ إلا أن بع

د الإلكترون   ائل البری شرط       رس ستوفي ال حة ی صورة واض یم ب رط التحك ضمنة ش ي مت

ورك   ة نیوی ي اتفاقی ب ف شكلي المتطل ى    . )٢(ال اس عل م بالقی حة رأیھ ى ص دللون عل وی

ي            ذلك ف ال ك ا، والح ابي فیھ شرط الكت ق ال ى تحق نص صراحةً عل ي ورد ال ات الت البرقی

دوی             سجیلاً أو ت وفر ت ا ت ا فجمیعھ وافرة فیھ ة مت ي   الفاكس والتلكس، فالعل الة الت نًا للرس

ات        أداة إثب سلیمنا بوجود    . تنتقل عبرھا من طرف إلى آخر مما یجعلھا مقبولة ك ورغم ت

ي          ؤثر ف ات لا ت ا اختلاف ة، إلا أنھ اختلافات بین وسائل الاتصال تلك وبین الكتابة التقلیدی

وفیر                الحة لت ا ص ا یجعلھ ا، وھو م م إثباتھ ن ث ات، وم ادل البیان  أداء الوسائل لوظیفة تب

  .الغرض من الشرط الشكلي الخاص واللازم لاتفاق التحكیم

ى                 ا عل ي قیاسً د الإلكترون لات البری راف بمراس ي الاعت ولا یجد الفقھ غضاضة ف

ھ    ١٢الفاكس والتلكس، والاعتداد بھا في ظل المادة    صري، إلا أن یم الم  من قانون التحك

وب لا  : یفرق بین أمرین الأول  شكل المطل م     أنھا تكفي لتوفیر ال یم إذا ل اق التحك اد اتف نعق

                                                             

ت، دراسة        عقد الاشتراك فاروق محمد أحمد الأباصیرى،     / د )١( بكة الإنترن ر ش ات عب في قواعد المعلوم
 .٤١، ص ٢٠٠٢تطبیقیة لعقود التجارة الإلكترونیة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

، ١٩٧٠، بدون دار نشرن  تطویع اشتراط الشكل الكتابي لاتفاق التحكیم، أحمد السعید شرف الدین / د )٢(
 .٣ص 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٢

ین  : تحدث منازعھ في حجیتھا، والثاني     أنھ إذا حدث تنازع بعد ذلك فإنھ یتعین التفرقة ب

ھ            یلة لإثبات ا وس ین اعتبارھ اق وب سبة  . الكتابة باعتبارھا شكلاً مطلوبًا لوجود الاتف فبالن

النظام المصري إلى للإثبات لا تصل الرسائل الإلكترونیة في الوضع القانوني الحالي في  

ن           ون لم ھ یك ا فإن ا إذا أنكرھ مستوي الدلیل الكامل، إلا إذا أقر مرسلھا صدورھا منھ، أم

ر         ى المنك أن یوجھ إل یتمسك بھا أن یقیم الدلیل على نسبتھا إلى مصدرھا بطریق آخر ك

  .)١(الیمین الحاسمة أو أن یقدم البینة طبقًا للقواعد العامة

ل   ویشترط في الكتابة الإل   كترونیة حتى تؤدي وظیفتھا القانونیة عدة شروط تتمث

  :)٢(في الآتي

دل    . ـ أن یكون مضمون الكتابة مقروءًا وقابلاً للإدراك    ١ ب أن ی دیھي، فیج وھذا شرط ب

الدلیل الكتابي على مضمون التصرف القانوني أو البیانات المدونة بالمحرر، بحیث 

  .یھ من الأطراف المختلفةیكون المحرر مفھومًا لمن یقرؤه أو یطلع عل

ستمرًا     ٢ دلیل م ائم         : ـ أن یكون ھذا ال ى دع دلیل عل ة ك دوین الكتاب زوم ت ذلك ل صد ب ویق

تضمن ثبات ھذه الكتابة بشكل مستمر، بحیث یمكن للأطراف المتعاقدة، أو أصحاب 

  .الشأن الرجوع إلیھا لترتیب الآثار القانونیة للكتابة

ة ألا    : ـ عدم قابلیة الكتابة للتعدیل   ٣ ى المحررات الإلكترونی یشترط للاعتداد بالكتابة عل

ة         دلیل الثق وز ال ى یح شط، حت ذف أو الك افة أو الح دیل أو الإض ة للتع ون قابل تك

  .والأمان

 

                                                             

  .٥، المرجع السابق، صأحمد السعید شرف الدین/ د )١(
 .٢٣المرجع السابق، ص إبراھیم صبري الأرناؤوط، / د )٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٣

یم                   أن صحة شرط التحك ي ش ھ ف ف الفق د اختل د، فق ذا الح د ھ ر عن ولا یقف الأم
ي مرحل             سي ف ضاء الفرن ضي الق ة أخري، فق ھ   المنصوص علیھ في وثیق ي ببطلان ة أول

لتعارضھ مع روح اتفاقیة نیویورك، التي نصت على ضرورة أن یكون الاتفاق التحكیمى 
صحة   . )١(خطیًا وموقعًا علیھ من الطرفین   سیة ب ثم ما لبث أن قضت محكمة النقض الفرن

ر          ا ویعتب ال إلیھ ة المح شروط الوثیق المین ب ان ع مثل ھذا الاتفاق بشرط أن یكون الطرف
  .)٢(ثابة علم منھما بالشروط المذكورة في الاتفاق المحال إلیھسكوتھما بم

اءً            داءً وانتھ تم ابت یم ی ھ تحك ي أن ي ف یم الإلكترون ة التحك وتكمن المشكلة في حال
ا     تم تبادلھ ھ ی ة ب ستندات الخاص لات والم ائق والمراس ل الوث ت، وك بكة الإنترن ر ش عب

ا    ن ھن ة وم ائق إلكترونی فھا وث ة بوص صورة إلكترونی ى  ب ة إل دعاوي الفقھی رت ال ظھ
  .الاعتداد بالكتابة الإلكترونیة بوصفھا حقیقة لا یمكن تجاھلھا

صت          د ن صر، فق رات الع تجابة لمتغی وقد حرصت التشریعات المقارنة على الاس
 على أن الأوراق ٢٠٠٠ من قانون التكنولوجیا المعلوماتیة الھندي الصادر عام٤المادة  

ة إذا      المكتوبة في صورتھا التقلی    ائق الإلكترونی دیة تتساوي في القیمة القانونیة مع الوث
  .)٣(كان في متناول الأطراف الإطلاع علیھا بصورة واضحة وكافیة

ادة       نص الم ن  ١٣١٦كما عدل المشرع الفرنسي من أحكام الإثبات التقلیدیة لت  م
ة ا                 ذات حجی ات ب ة إثب د قرین ة تع ة الإلكترونی ى أن الكتاب ى   القانون المدني عل ة عل لكتاب

ة                  ظ الكتاب ى حف افة إل ھ، بالإض صادرة عن شخص ال ة ال الورق، بشرط أن یتم تحدید ھوی
  .)٤(الإلكترونیة وضمان محتواھا من التعدیل

                                                             

(1) P.HODGES, P.R.,P.5. 
(2) Société Kis France et autres v. Société Générale et autres, Court of Appeal of 

Paris, France, 31 Octobre 1989, Revue de l'Arbitrage, 1992, P.90 
(3) S.KACHWAHA and Others, Arbitration in India: An Overview, See at, 

https://ipba.org/media/fck/files/Arbitration%20in%20India.pdf, 2-4-2012. 
(4) SHANDI(Y.), La Formation du Contrat a Distance par Voie Electronique, 

Thèses de Doctorat, Université Robert Schuman, 2005, P.288. 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٤

فقد حاولت بعض المحاكم . ویعد ھذا التعدیل استجابة لأحكام قضائیة سابقة علیھ   
ذھبت       ذ     الفرنسیة تفسیر نصوص اتفاقیة نیویورك تفسیرًا موسعًا، ف ھ یجوز الأخ ى أن  إل

ا                   ذا م ة، وھ ستندات خطی ي كم د الإلكترون ة كالبری صال الحدیث ائل الات بعین الاعتبار وس
ات                ستبعد إلا الاتفاق م ت ي ل ورك، والت ة نیوی ن اتفاقی ة م ادة الثانی یستخلص من نص الم

  .)١(الشخصیة أو العینیة فقط

ي مع   ا ف م لھ ي حك سریة ف ة السوی ة الفیدرالی ضت المحكم ا ق سیرھا كم رض تف
ضمن             ي تت شحن، الت ة ال ي وثیق ھ ف صوص علی یم المن لاتفاقیة نیویورك بأن شرط التحك

ن الطرفین           ا م ن موقعً م یك و ل ي    . شروطًا عامة یعتبر صحیحًا، ول ان عل د درج الطرف فق
ي        ة ف سن النی دأ ح ي مب ة إل تندت المحكم دة، واس نوات ع ن س ة م ذه الطریق ل بھ التعام

ائل   . لیةالمعاملات التجاریة الدو   سبان وس كما قضت المحكمة بأنھ یجب أن یؤخذ في الح
بحت    ود أص ى العق ع عل ة التوقی ا أن إلزامی ي، كم د الإلكترون ة كالبری صالات الحدیث الات

  .)٢(نسبیة علي ضوء المعاملات الإلكترونیة

دیم    ین تق ة للمتقاض دة الأمریكی ات المتح ة بالولای اكم الفیدرالی ازت المح ا أج كم
ي               مستنداتھم   ة ف ب الكتاب درالي یتطل اري الفی انون التج ي، رغم أن الق في شكل إلكترون

د          غ العق ة       ٥٠٠عقد بیع البضائع، إذا بل داد المحكم ى اعت شف عل ا یك ر مم  دولار أو أكث
درالي    . )٣(بالكتابة الإلكترونیة  وما لبث أن عدلت الولایات المتحدة الأمریكیة القانون الفی

ساوي ب  ة لت راءات المدنی ة  للإج لات الإلكترونی ة والمراس ات الإلكترونی ین البیان
  .والمحررات والمستندات التقلیدیة

                                                             

(1) SHANDI(Y.), Op.Cit., P.290. 
(2) Bundesgericht Court, 5A_754/2011, 02 July 2012, See at, 

http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display&id=1
47 

(3) ABA guide, Contracts and Consumer Law, P.R., P.5. 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٥

 ٦/١ویمكننا القول بأن كل ھذه التعدیلات التشریعیة وجدت لھا أساسًا في المادة  
ى     دما  "من قانون الأونسیترال النموذج في مجال التجارة الإلكترونیة والتي تنص عل عن

ون ال       انون أن تك شرط إذا        یشترط الق ك ال ات ذل الة البیان ستوفي رس ة، ت ات مكتوب معلوم
ھ       الرجوع إلی تخدامھا ب یح اس و یت ى نح ا عل واردة فیھ ات ال ى البیان لاع عل سر الاط تی

  ".لاحقًا

ادة     ذلك نص الم ات       ٨/١ك تخدام الخطاب ة باس دة المتعلق م المتح ة الأم ن اتفاقی  م
ام       صادرة ع ة ال ود الدولی ي العق ة ف ى     ، ف٢٠٠٥الإلكترونی ادة عل ذه الم صت ھ د ن ق

رت     ا اعتب ة، كم ات الإلكترونی ائل البیان طة رس ة بواس ود المبرم صحة العق راف ب الاعت
واردة        ات ال ترجاع المعلوم ن اس ة إذا أمك شرط الكتاب ستوفیة ل ة م ائل الإلكترونی الرس

ا دة         . )١(فیھ ا ع وافرت فیھ ة إذا ت ائل الإلكترونی ى الرس ع عل حة التوقی ررت ص ا ق كم
  .)٢(شروط

ة            ائل الإلكترونی تخدام الرس ة اس ررة لإمكانی ة المق د العام وبناءً على ھذه القواع
ادة              صت الم د ن ذه، فق د أو تنفی یاق عق اق      ٢٠/١في س ى انطب سابقة عل ة ال ن الاتفاقی  م

ة       أحكامھا على أي اتفاق یسري علیھ أیًا من الاتفاقیات الدولیة الأخرى التي تكون الدول
وقد ذكر . یة متعاقدة في الاتفاقیة الأخرى أو تصبح متعاقدة فیھا  المتعاقدة في ھذه الاتفاق   

ة             یم الأجنبی ام التحك الاعتراف بأحك النص من ھذه الاتفاقیات اتفاقیة نیویورك الخاصة ب
  .وتنفیذھا

یعنى ھذا أن الدولة المتعاقدة في اتفاقیة استخدام الوسائل الإلكترونیة في العقود    
ت      الدولیة ملزمة بالاعتراف بصح    ا دام ة، م ة اتفاقیات التحكیم المبرمة بوسائل إلكترونی

  .طرفًا في اتفاقیة نیویورك
                                                             

 .٩/٢المادة  )١(
 .٩/٣المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٦

ي واسع          ة بمعن ومما سبق نجد أن معظم التشریعات المقارنة تفسر مفھوم الكتاب
انون              ي ق نص ف صري ی شرع الم ا ھو الم ة، وھ ة الإلكترونی صحة الكتاب رار ب تشمل الإق

ادة    ي الم ي ف ع الإلكترون ة     عل١٥التوقی ذات الحجی ع ب ة تتمت ة الإلكترونی ى أن الكتاب
  .المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة

اق        ١٧٨كذلك نصت المادة     ى أن اتف سري عل اص السوی  من القانون الدولي الخ
أو بند التحكیم یكون مستوفیًا لشرط الكتابة إذا ورد في رسائل الفاكس أو التلكس أو أي  

ةً        وسیلة اتصال  ا كتاب ن إثباتھ یم      . )١( أخرى متى كان یمك انون التحك د ق اءت قواع ا ج كم
ى  ١٩٧٥ والمعدلة لقانون التحكیم الصادر عام     ١٩٩٦الإنجلیزي الصادر في      لتنص عل

ضًا إذا              وافرًا أی شرط مت رت ال ا اعتب یلة، كم أي وس دونًا ب الاكتفاء بكون اتفاق التحكیم م
ي     ین طرف ة ب ذكرات المتبادل ضمنت الم اق      ت ود اتف د وج ا یفی یم م ي أو التحك  التقاض

  .)٢(التحكیم

ادة  صت الم اق   ٨ون ون اتف ب أن یك ھ یج ى أن سویدي عل یم ال انون التحك ن ق  م
ة              ائل متبادل ة رس ي أی ا إذا ورد ف اق مكتوبً ون الاتف اطلاً، ویك ان ب ا وإلا ك التحكیم مكتوبً

تلكس  البرید الإلك(عادیة كانت أو مرسلة بوسائل الاتصال المكتوب          اكس، ال ) تروني، الف
  .)٣(إذا كانت تثبت تلاقي إرادة مرسلیھا على اختیار التحكیم كوسیلة لفض النزاع

ادة         ي الم وارد ف ة ال ار شرط الكتاب ورك    ٢/٢وھو ما یعني اعتب ة نیوی ن اتفاقی  م
ة شكلیة الإلكترونی شمل ال ى   . ی ود إل ة یع ة الإلكترونی ول الكتاب لاف ح ا أن الخ دو لن ویب

  .بیعة ھذه الكتابةالنظر لط
                                                             

(1) V.LAZIC, P.R., P.6. 
  :لمزید من التفصیل، راجع نصوص القانون )٢(

http://www.nadr.co.uk/articles/published/arbitration/002%20CHAPTER%20T
WO%20ARBITRATION%20AGREEMENT.pdf 
(3) V.LAZIC, P.R., P.7. 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٧

  :الطبیعة القانونیة لكتابة اتفاق التحكیم

ست شرطًا           اد ولی یري جانب من الفقھاء أن الكتابة في التحكیم تعد شرطًا للانعق
ذ              ة، ویأخ د إلا بالكتاب اق شكلي لا ینعق یم اتف ى التحك اق عل اس أن الاتف للإثبات على أس

ي الأ  ة ف د المتمثل وعیة للعق شروط الموض م ال سبب،  ذات حك ل وال ا والمح ة والرض ھلی
ة     . )١(بحیث یؤدي تخلف ھذه الشروط إلي بطلان العقد      دم وجود الكتاب ة ع ولھذا في حال

شھود،    لا یجوز إثبات انعقاد اتفاق التحكیم بغیرھا من وسائل الإثبات كالیمین وشھادة ال
رط الكتابة والدلیل أن التشریعات المقارنة توجب بطلان اتفاق التحكیم في حالة تخلف ش   

  .كما في القانون المصري

ة ھو شرط             رأي أن شرط الكتاب ذا ال وعلى خلاف الرأي السابق یري أصحاب ھ
ي بعض الأحوال،           شھود ف إثبات ولیس انعقاد، وبالتالي یجوز إثباتھ بالإقرار وشھادة ال
ة                   ذا لاتفاقی م ھ ي رأیھ ستندون ف یم، وی اق التحك ى اتف فاھیة عل ومن ثم یجوز الاتفاق ش

ا           ج یم كم اق التحك ات اتف نیف وبعض القوانین المقارنة التي تجعل من الكتابة شرطًا لإثب
  .)٢(في القانون الألماني

سبة                     ة بالن اة العملی ي الحی ة ف ذه التفرق ة لھ د أھمی ھ لا توج ویري اتجاه آخر أن
للتحكیم أیًا كانت صورتھ، فمن النادر وجود اتفاق تحكیم شفوي، وأنھ یمكن التغلب على 
ة    مشكلة الكتابة في حالة اتفاق التحكیم الإلكتروني بنصوص تشریعیة تساوي بین الكتاب
ن                   ة وم شریعات المقارن ن الت د م ي العدی دث ف ا ح التقلیدیة والكتابة الإلكترونیة، وھو م

  .)٣(بینھا التشریع الفرنسي

                                                             

  .٢٧٠، المرجع السابق، ص الوفاأحمد أبو / د )١(
(2) R.MOREK, Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace, 

Jossey-Bass, San Francisco, 2001, P.12. 
(3) A.YÜKSEL, Online International Arbitration, Ankara Law Review, Volume.4, 

Number.1, Summer 2007, P.90. 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٨

  الفرع الثاني
  التوقيع على اتفاق التحكيم الإلكتروني

 المتعلقة بالتحكیم، أن یكون الاتفاق التحكیمى موقعًا    تفترض النصوص القانونیة  

ل            ا، ولا یكتم ي إرادتھم ن تلاق رًا ع صولھ تعبی من الطرفین، وھذا التوقیع یعد في حال ح

الدلیل الكتابي إلا بالتوقیع، ویتم التوقیع ببعض الحركات الخطیة أو ببصمة الأصبع التي 

  .)١(طرافھ على ما ورد بھتوضع في نھایة المستند للدلالة على موافقة أ

ع     و التوقی ورك ھ ة نیوی ن اتفاقی صود م ع المق ان التوقی ھ إذا ك ا أن شكلة ھن والم

ات،         ستغرق لحظ التوقیع لا ی ي، ف یم الإلكترون اق التحك التقلیدي، فإنھ لا یبدو ملائمًا لاتف

ة           ون طرف عملی وتر یك از الكمبی اتیح لجھ فبمجرد الضغط على زر من أزرار لوحة المف

  . حكیم قد وقع الاتفاقالت

ویمكننا القول ھنا بأن اتفاق التحكیم الإلكتروني لا یمكن إعمال القواعد التقلیدیة   

ع               ق التوقی ن طری ا، أي ع رم بھ ة المب ذات الآلی ھ ب ع علی ن التوقی د م للتوقیع علیھ، فلاب

ة           املات الإلكترونی ال المع ي مج ا ف ي عنھ الإلكتروني الذي أصبح وسیلة ضروریة لا غن

  .من أجل إضفاء حجیة المحررات الإلكترونیة

ي،             التوقیع الإلكترون وانین خاصة ب دار ق شریعات لإص وھو ما دفع العدید من الت

ام          ي ع ع الإلكترون انون التوقی داره لق صري بإص شرع الم ل الم سن فع ھ ٢٠٠٤وح ، وب

انون          ي ق ات ف ررة للتوقیع ة المق ي ذات الحجی ع الإلكترون صري التوقی شرع الم نح الم  م

                                                             

(1) KOST DE SEVRES(N.), Le Consentement à la Convention D'arbitrage 
Commercial International, Evolution et Développement Récents en Droit 
Québécois et en Droit International, Thèse, Université de Montréal, 2007, 
P.71. 
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ادة      صت الم د ن ة فق ة والتجاری واد المدنی ي الم ات ف ھ  ١٤الإثب ي أن ع " عل للتوقی

ررة     ة المق ة، ذات الحجی ة والإداری ة والتجاری املات المدنی اق المع ي نط ي، ف الالكترون

شائھ          ي إن ي ف ة، إذا روع ة والتجاری للتوقیعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنی

صوص عل شروط المن ھ ال ي   واتمام ة الت ة والتقنی ضوابط الفنی انون وال ذا الق ي ھ ا ف یھ

  ".تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

صوص             دل ن ة، وع ارة الإلكترونی ات التج سي لمتطلب شرع الفرن تجاب الم كما اس
ام    دني ع انون الم ادة  ٢٠٠٠الق د الم ع     ١٣١٦، فنج ا للتوقی ا وظیفیً ضع تعریفً  ت

انوني،  الإلكتروني، یتجسد في وظیفتین الأ    ولي تحدید الشخص الصادر منھ التصرف الق
وما لبث أن أكد على ضرورة استخدام طریقة  . والثاني تأكید رضا الموقع بمحتوي العقد     

ي             صود ف انوني المق ل الق زام بالعم ھ للالت اه إرادت موثوق فیھا لتمییز ھویة الموقع واتج
  . المحرر الإلكتروني

شكل       ذه الم صري ھ شرع الم د واجھ الم دار     وق لطة إص ة خاصة س ل لھیئ ة، فأوك
مان     ي، وض رر الإلكترون لامة المح ى س اظ عل ھ الحف سنى ل ى یت ي حت ع الإلكترون التوقی

دم         . كمال فحواه  ى ع فقد أحاط المشرع المصري التوقیع الإلكتروني بضمانات، فنص عل
ة      ن جھ جواز مزاولة خدمات التصدیق الإلكتروني إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك م

  .ترخیص التي یحددھا القانونال

 الشروط المصري الالكتروني التوقیع قانون من عشرة الثامنة المادة وقد حددت
  :وھي القانونیة بالقوة لیتمتع في التوقیع توافرھا الواجب

  .غیره دون وحده بالموقع الالكتروني التوقیع ـ ارتباط١

  .الالكتروني الوسیط على غیره دون وحده الموقع ـ سیطرة٢

ة  ٣ شف  ـ إمكانی دیل  أي ك دیل  أو تع ي  تب ات  ف ي  المحرر  بیان ع  أو الالكترون  التوقی
  .الالكتروني
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دولي            اري ال انون التج دة للق م المتح وعلى الصعید الدولي فقد حرصت لجنة الأم

انون النموذج   ٧على وضع شروط خاصة بالتوقیع الإلكتروني، فقد نصت المادة      من الق

  :، علي الشروط التالیة١٩٩٦ر عام للتجارة الإلكترونیة الصاد

ع  لإنشاء المستخدمة الوسیلة تكون  أن ـ١ الموقع  مرتبطة  التوقی  شخص  أي دون ب

  .آخر

ستخدمة  الوسیلة تكون ـ أن٢ شاء  الم ع  لإن ي  التوقی ت  خاضعة  الالكترون ع  وق  التوقی

  .آخر شخص أي الموقع دون لسیطرة

ون  أن ـ  ٣ ر  أي یك ي  تغیی ع  ف ي  التوقی د  ريیج  الالكترون دوث  بع ع  ح ابلاً  التوقی  ق

  .للاكتشاف

رتبط  التي المعلومات سلامة تأكید ھو التوقیع اشتراط من الغرض كان  لما ـ٤ ا  ی  بھ

  .للاكتشاف قابلاً التوقیع بعد یحدث المعلومات تلك في تغییر یكون أي أن یجب

د  ترط  وق ھ  اش ي  التوجی اص  الأورب التواقیع  الخ ة  ب ي  الالكترونی ع  ف  التوقی

ي الإلكت ة  رابطة  وجود  رون ع   قوی ین التوقی ع،  ب درة  والموق ى  والق ف  عل صیة  تعری  شخ

ع،  شاء  الموق ع  وإن تخدام  التوقی ائل  باس ع  وس یطرة   تق ت س ع،  تح درة  الموق ي  ومق  متلق

 .الموقعة على الوثیقة تعدیلات أي اكتشاف وعلى التوقیع، من التحقق على الرسالة

املات  مجال في الالكتروني التوقیع أحكام تنظیم اتفاقیة أما ة  المع ي  الإلكترونی  ف

دة  مجلس في الأعضاء الدول جمیع بعد موافقة العربیة الدول صادیة  الوح ة  الاقت  العربی

م   القرار بموجب اریخ  ١٣٧٧رق م   ٢٠٠٨/ ٦/ ٥ بت دورة رق صت  . ٨٧ بال د ن ادة  فق  الم

ائق  الالكترونیة الالكتروني والكتابة التوقیع علي أنھ یتمتع منھا ٢٣  لمحررات وا والوث

  : الشروط الآتیة فیھا توافرت إذا الإثبات في بالحجیة الالكترونیة
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  . غیره دون وحده بالموقّع الالكتروني التوقیع ارتباط - أ

 . الالكتروني الوسیط على غیره دون وحده الموقّع سیطرة- ب

شف  إمكانیة -ج دیل  أي ك دیل  أو تع ي  تب ات  ف ة  بیان ي  المحرر  أو الوثیق  أو الإلكترون
  .الإلكتروني التوقیع

ا          ى إدراجھ ة عل وھذه الشروط ھي ذات الشروط التي حرصت التشریعات الوطنی
ھ              ع ب ا یتمت ة م ن الحجی ھ م ھ، ول في نصوصھا، فالتوقیع الإلكتروني صار أمرًا معترفًا ب

ي             یم الإلكترون اق التحك ى اتف دوره عل نعكس ب دفع    . التوقیع الیدوي، وھو ما ی ا ی وھو م
سی  ى تف ھ إل ع     الفق شمل التوقی عًا لی سیرًا واس ورك تف ة نیوی ي اتفاقی ع ف رط التوقی ر ش

  .الإلكتروني

ل          ھ، وتتمث د إبرام ة عن ھ عقب د واجھت ي ق یبقي ھنا أن نبین أن التحكیم الإلكترون
ان             ا إذا ك ة م ي حال ي ف دل فقھ ار ج ة مباشرة، وث صفحات الإلكترونی في التوقیع على ال

د ورد ف    ي ق یم الإلكترون اق التحك ن     اتف فحة م ي ص شرط ف فحات أو ورد ال دة ص ي ع
یر        ي التأش فحة أم یكف ل ص ي ك صفحات الإنترنت المتعاقبة، والسؤال ھل یجب التأشیر ف
ي     ا ف رة كم صفحة الأخی ي ال یر ف اقي، والتأش راءة الب اء بق دة، والاكتف فحة واح ي ص ف

  التعاقد الإلكتروني؟

ا     ذھب بعض الفقھاء إلى أن ورود شرط التحكیم الإلكتروني    ستقل كم ف م ي مل  ف
لعة        تج أو س شأن من ة ب ع الإلكترونی ر المواق ا عب ات إلكترونیً ادل البیان ي تب وة (ف دع

د أي    ) للتعاقد د، لا یوج متضمنًا التحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات الناشئة عن ھذا العق
رة   ة مباش صال الإلكترونی بكات الات ر ش ات عب ادل البیان ین تب تلاف ب ن الاخ وع م ن

)Online (   ا ة، وتبادلھ ن ناحی ن     ) Offline(م اكس م ي أو الف د الإلكترون ر البری عب
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ادل      ة التب ال عملی ث اكتم ائع       . )١(ناحیة أخري من حی ضمن عرض الب ھ إذا ت م فإن ن ث وم
ى         مثلاً، المطروح على موقعة الشبكي، والذي تبادلھ مع المشتري، بند تحكیم أو أحال إل

  .قبول المشتري لھذا العرض قبولاً لشرط التحكیموثیقة مكتوبة تتضمن بند تحكیم، فیعد 

صال         ة أو الات ائل الإلكترونی وقد أكدت المحكمة العلیا الھندیة على أن تبادل الرس
  .)٢(المباشر على شبكة الإنترنت یعد موافقة على قبول التحكیم

ولاً           د قب ستقل یع ف م ي مل وذھب جانب من الفقھاء إلي أن ورود شرط التحكیم ف
ضمن            قانونیًا ستقل المت الملف الم ة، ف یم بالإحال اق تحك  استنادًا إلى اعتبار ھذا الأمر اتف

ن         ن صورة م شرط التحكیم یمكن أن یعد الوثیقة المحال إلیھا، ومن ثم لا یخرج الأمر ع
وافر شرطین      . )٣(صور اتفاق التحكیم ـ سالف الإشارة إلیھا  ـ  ترط ت رأي اش ذا ال إلا أن ھ

ى          أن یتضمن العقد : الأول ارة واضحة إل ا ـ إش دًا إلكترونیً ي الأصل عق الأصلي ـ وھو ف
صفحة           ي ال روابط ف د ال ضمھ أح ستقلة، ی ة م شرط التحكیم الموجود في صفحة إلكترونی
ن ضرورة        ة م الرئیسیة للموقع، وبھذا یتحقق ما تشترطھ القوانین والتشریعات المقارن

ولاً  كون الإحالة واضحة، وعلى ھذا فإذا قبل المتعاقد إبر         ام العقد الأصلي فإن ذلك یعد قب
د          ون المتعاق ك أن یك د ذل شترط بع ھ، ولا ی ا ب ان عالمً ا ك یم طالم شرط التحك منیًا ل ض
ة              ھ بالإحال ي علم ھ، إذ یكف اص ب رابط الخ تح ال ة بف یم بقیام رأ شرط التحك المذكور قد ق

  .)٤(إلیھ، واعتباره جزءًا من العقد

                                                             

(1) J.DELANEY and Others, To Click or Not to Click? Ninth Circuit Rejects 
Browsewrap Arbitration Clause, See at, 
http://www.sociallyawareblog.com/2014/09/23/to-click-or-not-to-click-ninth-
circuit-rejects-browsewrap-arbitration-clause, 23-4-2012. 

(2) S.KACHWAHA, P.R., P.4, and also Shaktibhog Foods Ltd. v. Kala 
Shipping, See at, http://indiankanoon.org/doc/175517975, 2-11-2012. 

(3) J.DELANEY, P.R., P.8. 
(4) KOST DE SEVRES(N.), Op.Cit., P.77. 
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اني   شرط الث ون ا   : وال ي أن یك ل ف ضمن       یتمث ذي یت ف ال ى المل ي إل لوصول الفعل
ات         راءة البیان ھ وق اص ب رابط الخ تح ال ان ف ون بالإمك ا، فیك یم ممكنً رط التحك ش
یم، ولا      ى التحك زاع إل ة الن ى إحال اق عل ضمن الاتف ي تت ھ، والت واردة ب ات ال والمعلوم

ى المعل  . یشترط ھنا القراءة الفعلیة  الإطلاع عل د   ذلك أن المتعاقد الذي لا یقوم ب ات یع وم
ا   ھ بھ ذرع بجھل ھ الت ھ، ولا یمكن ة ل ت متاح ا كان صرًا طالم ون . مق ا أن یك ي ھن ولا یكف

ترجاع  ة للاس ون متاح زم أن تك ل یل دة، ب رة واح ا لم لاع ممكنً صحیح . الإط سیر ال فالتف
ور       ا التط ي یظھرھ صور الت ل ال شمل ك ة، لی وم الكتاب یع مفھ و توس ة ھ وم الكتاب لمفھ

ك الك      ي           المعاصر، خاصة تل ات، وتبق ظ المعلوم سمح بحف ا ت ا دام أنھ ة م ة الإلكترونی تاب
د             ا عن ام إلیھ ترجاعھا والاحتك سمح باس و ی ي نح ا عل ة م ي وثیق ضمونھا ف ي م عل

  .)١(الخلاف

ادة    ھ الم صت علی ا ن و ذات م ارة   / ١٠وھ شأن التج ي ب ھ الأورب ن التوجی ف م
ر     ة وش ود الإلكترونی ود العق ون بن رورة أن تك ن ض ة م ة  الإلكترونی ة متاح وطھا العام

  .بالشكل الذي یمكن معھ تخزینھا واسترجاعھا

د      ذا، فق وقد أكدت المحكمة الاستئنافیھ العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة خلاف ھ
ا      قضت بضرورة أن یكون الموقع إلكترونیًا على اتفاق التحكیم قد أطلع بصورة لا ینتابھ

ة الب         ھ مراجع یح ل ة تت د       الشك وخلال مدة معقول ا بع ھ بمراجعتھ سمح ل ود الخاصة، وت ن
ة أي          . التوقیع صفقات المبرم ن أن ال شف ع صفحة یك فل ال ي أس ولا یكفي وجود رابط ف

ق              ن طری ات ع یم لفض المنازع ار التحك ون اختی یم، وأن یك ؤل للتحك ا ی اص بھ نزاع خ
د  وصلة إلكترونیة منفردة یجب على المستھلك أو المتعاقد الضغط علیھا على انفراد بع    ی

  .)٢(عن بقیة الصفقة المبرمة
                                                             

(1) CAPRIOLI(E.), Arbitrage et Médiation dans le Commerce Electronique, 
l'expérience du Cyber Tribunal, R.A, Number.2, 1999, P.239. 

(2)  Schnabel et al. v. Trilegiant Corp. et al., 2nd Circle, Number.1, 2012, P.1311. 
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وبھذا تكون المحكمة العلیا الأمریكیة قد رفضت الأخذ بالإحالة كصورة من صور      
ا نص             ع م اتفاق التحكیم الإلكتروني، وھو ما یوفر حمایة أكثر للمتعاقد، وھو ما یتفق م
لة         ي وص ي ف یم الإلكترون اق التحك ون اتف رورة أن یك ن ض اني م شرع الألم ھ الم علی

وافرة            مست د أو مت ا المتعاق ة یعلمھ ون بلغ ك أن تك ى ذل اف إل قلة حمایة للمستھلك، وأض
سیتھ     شخص بجن اج      . )١(بلغة الدولة التي ینتمي إلیھا ال ھ لا یجوز الاحتج ا أن ویلاحظ ھن

ر        ة غی ا بلغ باتفاق التحكیم الإلكتروني في مواجھة المتعاقد، إذا كان شرط التحكیم مكتوبً
  .مبیوتر أو لم یكن بالإمكان اختزانھ أو استرجاعھمعرفة لكل أجھزة الكو

د        ضع للقواع یم یخ اق التحك سیر اتف ولابد من التأكید ھنا على أمر مھم ھو أن تف
سیر             ا بحجة تف العامة، ومن ثم إذا كانت عبارة الاتفاق واضحة فلا یجوز الانحراف عنھ

ن النی       ث ع شتركة للأطراف   الاتفاق، وإذا كان ھناك محل لتفسیر العقد، فیجب البح ة الم
  .علي ضوء مبدأ حسن النیة وحمایة المستھلك

بكة            ر ش رم عب ي المب یم الإلكترون اق التحك ا أن اتف ین لن بق، یتب وبناء على ما س
الإنترنت یتمتع بقیمة قانونیة مساویة لاتفاق التحكیم المبرم على الدعامة الورقیة، متى         

ب    استوفي الشروط المتطلبة لصحتھ، وھو الأمر ا    انون الواج ن الق لذي یدفعنا للسؤال ع
ا                    أنھ ؟ وھو م ي ش ات ف ن منازع ور م ا یث ي، وم یم الإلكترون اق التحك ى اتف التطبیق عل

  .نجیب عنھ في المبحث التالي

                                                             

(1) G.KOHLER, Online Dispute Resolution and its Significance for 
International Commercial Arbitration, Global Reflections on International 
Law, Commerce and Dispute Resolution Liber Amicorum in honour of 
Robert Briner, ICC Publishing, Publication 693, November 2005, P.440. 
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  المبحث الثالث
  القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني

ت    بكھ الإنترن ر ش تم عب ھ ی ي بكون یم الإلكترون سم التحك د  یت ك فق ع ذل   ، وم

اق               سابقة أن اتف ة ال صفحات القلیل ي ال ا ف د بین یم، وق ذا التحك ة ھ ثار السؤال حول دولی

ذي           انون ال ار الق ي اختی التحكیم عقد مستقل لذاتھ، ومن ثم فإن أطراف التحكیم أحرار ف

ي          ا ف یحكم اتفاق التحكیم في ظل مبدأ قانون الإرادة، ولكي تقوم إرادة الأطراف بوظیفتھ

اك إرادة   تح ون ھن د وأن تك یم لاب صومة التحك وعیة لخ ة والموض د الإجرائی د القواع دی

ضمنیة           ن الإرادة ال ث ع م البح ى المحك ین عل د فیتع م توج إن ل حة، ف ریحة وواض ص

  .للأطراف

انون        منًا للق راحةً أو ض راف ص ار الأط دم اختی ة ع ي حال صعوبة ف ور ال   وتث

ى         یم، وعل ة        الواجب التطبیق على اتفاق التحك ي ثلاث دیثنا إل سم ح ا نق اس فإنن ذا الأس ھ

  :مطالب ھي

  .دولیة التحكیم الإلكتروني: المطلب الأول

اني ب الث یم   : المطل ى التحك ق عل ب التطبی انون الواج ار الق ى اختی راف عل اق الأط اتف

  .الإلكتروني

یم    : المطلب الثالث  ى التحك غیبة اتفاق الأطراف عن اختیار القانون الواجب التطبیق عل

  .لإلكترونيا
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  المطلب الأول
  دولية التحكيم الإلكتروني

ن        اختلف الفقھاء حول كون اتفاق التحكیم الإلكتروني دولیًا من عدمھ، ولكن یمك

تخدامھما سواء             تم اس د ی یم، وق ة التحك د دولی ي تحدی القول بوجود معیارین أساسیین ف

صلین، الأول ین أم منف ان : مجتمع زاع، والث ة الن ى طبیع ز عل راف : يیرك ى أط ز عل یرك

اق              ة اتف ى دولی وف عل ب للوق صیل المناس النزاع، وسنحاول أن نعرض لكل منھما بالتف

  .التحكیم الإلكتروني من عدمھ

  :معیار طبیعة النزاع: أولاً

ة،             دود الدول دیًا لح زاع متع ان الن إذا ك زاع، ف ة الن ى طبیع ار عل ذا المعی ز ھ   یرتك

یم       م التحك و ت ا ل ي، كم یم دول و تحك ة      فھ ي دول یم ف ذ التحك م تنفی ة وت ي دول   ف

  .)١(أخرى

ة         ار اتفاقی ت ذات المعی اریس، وتبن ة بب ارة الدولی ة التج ھ غرف ذت ب ا أخ وھو م

ادة            ١٩٥٨نیویورك   صت الم ث ن ة حی یم الأجنبی ام التحك  الخاصة بالاعتراف وتنفیذ أحك

ھ     ى أن ا عل ي منھ ام ا     "الأول ذ أحك راف وتنفی ة للاعت ة الحالی ق الاتفاقی ین تطب لمحكم

ا            ب إلیھ الصادرة في إقلیم دولة غیر التي المستحیل علیھ لسبب آخر أن یقدم دفاعھ یطل

ین أشخاص              ات ب ن منازع ئة ع ون ناش ا وتك ى إقلیمھ ام عل ذه الأحك الاعتراف وتنفیذ ھ

ة         ي الدول ة ف طبیعیة أو معنویة كما تطبق أیضا على أحكام المحكمین التي لا تعتبر وطنی

ا الا وب إلیھ ام المطل ذه الأحك ذ ھ راف أو تنفی ادة  "عت ھ الم ا تبنت و ذات م ن ٢٥، وھ  م

                                                             

(1) ROBERT(J.), L'arbitrage, Droit Interne, Droit International Privé, Dalloz, 6e 
édition, 1993, P.426. 



 

 

 

 

 

 ١٠١٧

  .)١(اتفاقیة واشنطن في شأن تسویة المنازعات الخاصة بالاستثمار الدولي

صالح              ا بم ان متعلقً ا إذا ك ون دولیً یم یك ى أن التحك اء إل ن الفقھ ب م ویذھب جان

ة  ارة الدولی ادة  )٢(التج صت الم ث ن یم الم  ٣، حی انون التحك ن ق ام   م صادر ع صري ال

ا          "  علي أنھ  ١٩٩٤ ان موضوعھ نزاعً انون إذا ك ذا الق م ھ ي حك ا ف یم دولیً یكون التحك

ال      : أولاً: یتعلق بالتجارة الدولیة وذلك في الأحوال الآتیة       سي لأعم ز الرئی ان المرك إذا ك

د         كل من طرفي التحكیم یقع في دولتین مختلفتین وقت إبرام اتفاق التحكیم، فإذا كان لأح

یم،          اق التحك ا بموضوع اتف ر ارتباطً المركز الأكث الطرفیین عدة مراكز للأعمال فالعبرة ب

اد          ھ المعت العبرة بمحل إقامت ال ف ز أعم یم مرك ي التحك د طرف ن لأح م یك ا. وإذا ل إذا : ثانیً

ره             د مق یم یوج ز للتحك ة أو مرك یم دائم ة تحك ى منظم اتفق طرفا التحكیم على اللجوء إل
                                                             

ات      ١"  من الاتفاقیة علي أنھ٢٥حیث نصت المادة  )١( ة خلاف ى أی ز إل انوني للمرك ـ یمتد الاختصاص الق
رة ع    شأ مباش ة تن دة   قانونی ة متعاق ین دول تثمار ب ضو    (ن اس ة للع ة تابع ى أو أي وكال یم فرع أو أي إقل

وبین مواطن من دولة أخرى متعاقدة، وبشرط أن ) المتعاقد سبق أن عینتھ الدولة المتعاقدة إلى المركز
ن                ق لأي م ا لا یح ان موافقتھم اء الطرف د إعط دیمھا للمركز، وعن ى تق ة عل زاع كتاب یوافق طرفي الن

ن الطرف الأخر   الطرفین . أن یسحب ھذه الموافقة دون قبول م دة      ٢  ة المتعاق واطن الدول صد بم ـ یق
: الأخرى ما یأتي وم   ) أ( زاع ی أي شخص طبیعي یتمتع بجنسیة دولة متعاقدة بخلاف الدولة طرف الن

من ) ٣(اتفاق الأطراف على القیام بالتوفیق أو التحكیم لأي نزاع وكذا یوم تسجیل الطلب تطبیقا للفقرة 
ادة  رة ٢٨الم ادة  ) ٣( أو الفق ن الم ن       ٣٦م ي أي م صل ف د ح ون ق خص یك شمل أي ش ھ لا ی  ولكن

 . التاریخین المذكورین على جنسیة الدولة طرف النزاع
ة         ) ب( اریخ موافق ي ت زاع ف ي الن ر طرف ف أي شخص اعتباري حاصل على جنسیة دولة متعاقدة غی

 للنزاع وأي شخص اعتباري یتمتع بجنسیة دولة متعاقدة الأطراف على تقدیم طلب التوفیق أو التحكیم   
ھ                   ى معاملت ان عل ق الطرف ب ، اتف ة الأجان سیاسة معامل ذي نتیجة ل اریخ وال ذا الت ي ھ زاع ف طرف الن
.كمواطن لدولة متعاقدة أخرى تحقیقا لأغراض ھذه الاتفاقیة  
ـ٣ ذا   تستلزم موافقة الإقلیم الفرعي أو الوكالة في الدولة المتعاقدة أ  ا ھ خذ موافقة تلك الدولة التابع لھ
.الإقلیم أو الوكالة إلا إذا أخطرت الدولة المركز أنھ لا داعي للحصول منھا على مثل ھذه الموافقة   

ذلك،     -ـ یجوز لكل دولة متعاقدة      ٤ ق ل ت لاح  عند التصدیق والقبول أو اعتماد ھذه الاتفاقیة في أي وق
ع التي ترى عرضھا أو عدم عرضھا طبقا لاختصاص المركز، أن تخطر المركز بنوع أو أنواع النزا

ذا                 شكل ھ ن ی دة ول دول المتعاق ة ال ى كاف ار عل ذا الإخط ام عرض ھ ومن ثم یتعین على السكرتیر الع
)".١(الإخطار الموافقة المطلوبة فى الفقرة   

اھرة،  ، التحكیم في العقود الدولیة للإنشاءات، دار النھضة العر أحمد حسن الغندور  / د )٢( ، ١٩٩٨بیة، الق
.٥٦ص   



 

 

 

 

 

 ١٠١٨

ا     داخل جمھوریة مصر   ة أو خارجھ ا .  العربی شملھ       : ثالثً ذي ی زاع ال ان موضوع الن إذا ك

ل      : رابعًا. اتفاق التحكیم یرتبط بأكثر من دولة واحدة       ال ك سي لأعم ز الرئی ان المرك إذا ك

اكن             د الأم ان أح یم وك اق التحك رام أتف ت إب ة وق س الدول ي نف ع ف یم یق ي التحك ن طرف م

  :التالیة واقعا خارج ھذه الدولة

  . التحكیم كما عینھ أتفاق التحكیم أو أشار إلى كیفیة تعیینھمكان) أ(

ة         ) ب( ن العلاق ئة ع ات الناش ن الالتزام وھري م ب ج ذ جان ان تنفی مك

  .التجاریة بین الطرفین

  ".المكان الأكثر ارتباطًا بموضوع النزاع) ج(

در           وقد أعاب جانب من الفقھاء على المشرع المصري وضعة لمعیار عام في ص

م نصھ بعد ذلك على حالات تفصیلیة حیث إن ذلك أقرب للعمل الفقھي منھ للعمل    المادة ث 

ولھذا كان یتعین ترك الأمر للفقھ وتفسیراتھ، فنقلھ لحالات القانون النموذج          . التشریعي

أمر جانبھ الصواب، فالقانون النموذج اكتفي بسرد الحالات، ولم یضع معیارًا عامًا، كما         

  .)١(ي جمع بین الأمرین، وھو وضع غیر مستساغفعل المشرع المصري الذ

ي              ر ف د نص الأخی سي، فق شرع الفرن سق الم ى ن صري عل وقد سار المشرع الم

ى          ١٤٩٢المادة   ا مت ون دولیً یم یك  من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي على أن التحك

ى طبی        ار عل ز المعی د رك ون ق م یك ن ث ة، وم ارة الدولی صالح التج ا بم ان متعلقً ا ك ة م عی

س         النزاع لا أطرافھ، فیجوز أن یكون طرفي النزاع من دولة واحدة، ویتم التحكیم في نف

اكم       ھ المح ا أكدت و م ة، وھ ارة الدولی صالح التج ھ بم ا لتعلق ر دولیً ة یعتب ة، ولكن الدول

                                                             

، التحكیم التجاري الدولي، دراسة خاصة بالقانون المصري الجدید، دار النھضة مختار أحمد بربري/ د )١(
.٣٩: ٣٨، ص ١٩٩٥العربیة، القاھرة،   



 

 

 

 

 

 ١٠١٩

  .)١(الفرنسیة في الكثیر من أحكامھا

أ         تئناف ب یم  ولھذا قضت محكمة النقض الفرنسیة بتأیید حكم محكمة الاس ن التحك

ة           صدیر كمی شأن ت سیة ب یكون دولیًا في العقد الذي أبرم بین شركة فرنسیة وأخري فرن

ة      . )٢(من شعیر البیرة من فرنسا إلي إیطالیا حیث اعتبرتھ متعلقًا بمصالح التجارة الدولی

ة وشركة سویدیة            ین شركة لیبی كما قضت محكمة استئناف باریس أن التحكیم الواقع ب

ر        بخصوص نزاع مت   سوید یعتب ي ال ة ف فن بترولی لاث س علق بتنفیذ عقد إنشاء وتسلیم ث

یم  . )٣(تحكیمًا دولیًا، لأنھ متعلق بمصالح التجارة الدولیة     وقضت ذات المحكمة بأن التحك

ة          ي دول ا ف تم جمیعھ ات لا ت ق بعملی ھ یتعل ع ل زاع الخاض ان الن ا ك ا إذا م ون دولیً یك

  .)٤(واحدة

ترط أن      وقد تبني القضاء الفرنسي ال     زاع، واش ة الن ى طبیع د عل معیار الذي یعتم

یكون النزاع متعلقًا بمصالح التجارة الدولیة حتى یعتبر التحكیم دولیًا، وھو معیار محدد       

سیة أطراف    . )٥(الألفاظ، غیر محدد التطبیق   ھ كجن فھو لم یضع معیارًا یمكن الارتكان إلی

                                                             

(1) L'arbitrage, Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 juin 1970 Voir à, 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT0000069
83362. 12-3-2012, Civ.1 èr, 29 juin 2007 et Cour d'appel, Paris, 15 février 
1995 et Civ.1èr, 10 juillet 1990, Voir à, ROBERT(S.), La Compétence 
Internationale Directe, Règles Françaises de Droit Interne, Faculté de Droit 
Université de Lyon3, 2006, P.7. 

(2) IMPEX, Cour de Cassation, 18 Mai 1971, Voir à, L'arbitrage, Principes et 
pratiques, Les cahiers du Conseil National des Barreaux, 2011, P.21.   

(3) Cour d'appel, Paris, 20 juin 1969, Voir à, ROBERT(S.), Op.Cit., P.9. 
(4) Cour d'appel, Paris, 11 avril 2002, et Cour d'Appel, Paris, 16 Octobre 2003 

Voir à, http://www.legifrance.gouv.fr.    
ان،  / د )٥( د عثم ان محم ر عثم یم     ناص شر، التحك سادس ع سنوي ال ؤتمر ال یم، الم ة التحك اییر دولی  مع

.٢٧١، ص ٢٠٠٨ الإمارات العربیة المتحدة، التجاري الدولي، كلیة القانون، جامعة  



 

 

 

 

 

 ١٠٢٠

  .)١(یة للنزاع محل التحكیمالتحكیم مثلاً، ولكنھ تحدث عن الطبیعیة الاقتصاد

انون          ى الق د عل ار لا یعتم ذا المعی اریس أن ھ تئناف ب ة اس ضت محكم د ق  وق

ھ   راف، ولكن ى إرادة الأط یم، ولا عل راءات التحك وع أو إج ى موض ق عل ب التطبی الواج

  .)٢(یعتمد فقط على الطبیعة الاقتصادیة للعملیة التجاریة محل التحكیم

صط    سي م ھ الفرن سر الفق د ف ة "لح وق ارة الدولی ق   " التج یم المتعل ھ التحك بأن

تنادًا            ك اس ة، وذل ن دول ر م ي أكث باقتصاد أكثر من دولة أو بنواحي اقتصادیة موجودة ف

سیر       صادي للتف ار اقت سیر            . )٣(إلي معی ي تف ضاء ف ا للق الاً رحبً ى مج سیر أعط ذا التف وھ

تئ       . )٤(مصطلح التجارة الدولیة تفسیرًا موسعًا     ة اس ضت محكم د ق ة   فق اریس بدولی ناف ب

ن                  ى الأخرى م ة عل ارس الرقاب داھما تم الیتین، لمجرد أن إح ین شركتین إیط التحكیم ب

ر       الخارج، واعتبر ھذا نزاعًا متعلقًا بمصالح التجارة الدولیة طالما أن الثروات تنتقل عب

د متعلقً          . )٥(الحدود ارج یع ذ بالخ ھ ینف ا وكذلك العقد المبرم بین شركتین فرنسیتین، ولكن

، وعلى العكس من ذلك اعتبرت المحكمة التحكیم الناشئ بین طرفین   )٦(بالتجارة الدولیة 

  .)٧(من جنسیتین مختلفتین تحكمیًا داخلیًا، لأنھ غیر متعلق بمصالح التجارة الدولیة

                                                             

(1)NAMMOUR(F.), Droit et Pratique de L’arbitrage Interne et International, 
L.G.D.J, 3me édition, P.114.  

(2) Cour d'appel, 24 Avril 1992 Voir à, http://www.legifrance.gouv.fr. 
(3) NAMMOUR(F.), Op.Cit., P.120. 
(4) Cour de Cassation, 17 Mai 1927 et Cour d' appel, 26 Juin 1985, Voir à, 

http://www.legifrance.gouv.fr. 
(5) Cour de Cassation, 26 Avril 1985, Revue de l'Arbitrage, 1985, P.311, Note 

MEZGER(E.). 
(6) Cour d' appel, Paris,  5 Avril 1990, Revue de l'Arbitrage, 1992, P.110, Note  

SYAVET(H.). 
(7) Cour d' appel, Paris, 21 Févier 1984, Revue de l'Arbitrage, 1986, P.65, Note 

FOUCHARD(Ph.). 



 

 

 

 

 

 ١٠٢١

  :معیار أطراف التحكیم: ثانیًا

ة أو       ل الإقام سیة أو مح ث الجن ن حی زاع م راف الن ى أط ار عل ذا المعی ز ھ یرك

الموطن، فیعتبر التحكیم دولیًا إذا كان بین طرفین ینتمیین لدولتین مختلفتین سواء أكان      

  .ھذا من حیث الجنسیة أم محل الإقامة

ف  ة جنی ت اتفاقی د تبن دولي (وق اري ال یم التج ة للتحك ة الأوروبی سنة ) الاتفاقی ل

  :  ھذا المعیار حیث نصت في مادتھا الأولى على أنھ١٩٦١

  : لاتفاقیةـ تطبق ھذه ا١"

على اتفاقیات التحكیم المعقودة بھدف فض النزاعات الناشئة أو التي      ) أ(

قد تنشأ نتیجة لعملیات التجارة الدولیة ما بین أشخاص عادیین أو معنویین على  

ي دول         ل ف ز عم اد أو مرك ة معت ل إقام ة مح شاء الاتفاقی د إن م عن ون لھ أن یك

  . مختلفة مرتبطة تعاقدیا بھذه الاتفاقیة

المستندة إلى الاتفاقیات المحددة  التحكیمیة على الإجراءات والأحكام) ب(

  .من ھذه المادة) أ(ـ ) ١(في الفقرة 

  :التعابیر، والمداولات التالیة ـ لأجل تطبیق ھذه الاتفاقیة ، لما یلي من٢ 

ك الناتجة            » اتفاقیة التحكیم «) أ( د، وتل ي عق درج ف ي م الناتجة عن شرط تحكیم

ن        عن اتفا  ع م اء  ق تحكیمي بموجب عقد أو اتفاق تحكیمي موق ائل    الفرق ب رس أو بموج

تلكس   طة ال راق بواس ات أو أب ة أو برقی ي لا   . متبادل دان الت ین البل ا ب ات م ي العلاق وف

تفرض الشكل الكتابي بھذا الصدد تعتبر اتفاقیة تحكیم أیة اتفاقیة معقودة ضمن الأشكال       

  .المفروضة بموجب تلك القوانین



 

 

 

 

 

 ١٠٢٢

ة            » التحكیم«) ب( الات معین ین لح تسویة النزاعات لیس فقط بواسطة حكام معین

  .دائمة تحكیمیة بل وكذلك بواسطة مؤسسات» تحكیم خاص«

یم «) ج( ز التحك ان »مرك ة      المك رت اتفاقی ي أج سة الت ھ المؤس د فی ذي توج ال

  ". التحكیم

ام   و١٩٧٩كما أخذ بھذا المعیار قانون التحكیم الإنجلیزي الصادر عام          المعدل ع

ا       ١٩٩٦ د تحكیمً ك یع ، فقد نصت المادة الثانیة على حالات التحكیم الداخلي، وما عدا ذل

  .)١(دولیًا، وذلك استنادًا إلي طرفي التحكیم

ادة   صت الم ا ن ار    ١٧٦كم ى اعتب سري عل اص السوی دولي الخ انون ال ن الق  م

سرا         ي سوی ا ف ھ مقیمً د طرفی ن أح م یك ضاء    وف . )٢(التحكیم دولیًا إذا ل ح للق ر واض ي تغی

وم            ن المفھ ة ع ت المحكم سي تخل نقض الفرن ة ال دیث لمحكم م ح ي حك سي وف الفرن

سیة                 ام شركة فرن ي قی ا ف تلخص وقائعھ الكلاسیكي لتحدید دولیة التحكیم، ففي دعوى ت

ات              دى جمھوری ي إح از ف رول والغ ن البت ب ع أن التنقی ي ش بالتعاقد مع شركة روسیة ف

ة      ١٩٩٢الاتحاد السوفیتي عام     ، وكانا قد اتفقا على عرض النزاع الخاص بھم على ھیئ

ر      ون مق سیترال، وأن یك د الأون ق قواع ى تطبی تكھولم، وعل ارة باس ة التج یم غرف تحك

 نشأ نزاع بینھما وتم ٢٠٠٩وفي عام . التحكیم استكھولم وتكون لغة التحكیم الإنجلیزیة     

رف ا    صة، إلا أن الط یم المخت ة التحك ى ھیئ ر عل رض الأم ار  ع د أن بانھی سي وج لفرن

ام    الاتحاد السوفیتي لم یعد ھناك التزام قانوني علیھ في اللجوء لھیئة التحكیم، ومن ثم ق

م      . برفع دعواه أمام المحاكم الفرنسیة  صاص، ث دم الاخت ة بع ة التجاری وقد قضت المحكم

                                                             

(1) V.ATAKA, English National Arbitration Laws, The New York Convention 
& The Rules Of The London Court Of International Arbitration: Interphase & 
Application, P.3, See at, http://www.alway-associates.co.uk, 23-3-2012.  

(2) V.HRADILOVÁ, P.R.,P.23. 
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تنادًا إ       یم اس ة التحك ى دولی دت عل ي  قضت محكمة النقض بتأیید محكمة أول درجة، وأك ل

ة                   ي دولی یكي ف نھج الكلاس ة الم ع المحكم م تتب ذا ل یم، وبھ عناصر وأطراف اتفاق التحك

ت    ك دافع ن ذل دلاً م دھا، وب ة وح ارة الدولی رة التج ى فك ا عل ث ارتكانھ ن حی یم م التحك

  .)١(محكمة النقض عن دولیة التحكیم استنادًا إلي أطراف وعناصر التحكیم

  :الجمع بین المعیارین: ثالثا

ت ق ام  تبن صادر ع یم ال وذج للتحك انون النم د الق ین ١٩٨٥واع ا ب ارًا جامعً  معی

إذا ) أ: (یكون أي تحكیم دولیًا" منھ علي أنھ ١/٣المعیارین السابقین، فقد نصت المادة   

ین   ، كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكیم     ین مختلفت وقت عقد ذلك الاتفاق واقعین فى دولت

: یة واقعًا خارج الدولة التي یقع فیھا مقر عمل الطرفینإذا كان أحد الأماكن التال) ب(أو  

ام   ٢. ـ كان التحكیم إذا كان محددًا في اتفاق التحكیم أو طبقًا لھ  ١ ـ مكان ینفذ فیھ جزء ھ

ة     ة التجاری ن العلاق ئة ع ات الناش ن الالتزام زاع   ، م ون لموضوع الن ذي یك ان ال أو المك

ق     اتفق الطرفان صراحة) ج ( أو، أوثق الصلة بھ   یم متعل اق التحك  على أن موضوع اتف

  ". بأكثر من دولة واحدة

رة                  ى فك ائم عل ار الق ذت بالمعی ة أخ رة الثالث سابقة أن الفق ویلاحظ على المادة ال

رة              صادي، والفق ار اقت ة وھو معی ن دول تعلق التحكیم بالتجارة الدولیة واتصالھ بأكثر م

أطراف الت      اص ب ار الخ ذت بالمعی ة أخ ي والثانی سیة أو     الأول ى الجن ائم عل یم والق حك

  .الموطن

  

                                                             

(1) Cour de Cassation, 9 Novembre 1993 , Voir à, GARAUD(M.), 
L’interprétation Arbitrale du Contrat de Commerce International, Docteur 
en Droit de L’université De Limoges, 2008, P.18. 
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ة          دي دولی د م ھ لتحدی تناد إلی ن الاس ذي یمك ار ال و المعی ا ھ سؤال الآن م وال
  التحكیم الإلكتروني من عدمھ؟

سیم       ي تق تنادًا إل ي اس یم الإلكترون واع التحك ن أن وعین م ین ن اء ب رق الفقھ ف
  :العقود الإلكترونیة ذاتھا

وع الأول  ذ  : الن یم ال رف      التحك ة، والط ي دول یم ف د أطراف التحك ھ أح ون فی ي یك
ا     الآخر في دولة أخر، والمؤسسة التي تقوم بمعالجة البیانات والقیام بالتحكیم من خلالھ

  .)١(فھنا لا یوجد مجال للشك في دولیة اتفاق التحكیم. في دولة ثالثة

ة وا      ارة الدولی ار التج سابقین، فمعی ارین ال وابط المعی وافر ض ك لت صال  وذل ت
ا             ة، وھن ارة الإلكترونی ود التج ن عق التحكیم بھا متوافر خاصةً في حالة اتصالھ بعقود م
ین                  ادي ب د الم ي ظل البع د ف ا انعق دة، وإنم ة واح ي دول د ف م ینعق یم ل اق التحك یكون اتف

  .)٢(الأطراف، فھم متواجدین في دول مختلفة في عقد أبرم متخطیًا حدود ھذه الدول

كیم ھنا یؤثر على عدة دول، دون اقتصار آثارھا على دولة    وانعقاد خصومة التح  
ي         یم الإلكترون ة التحك الي دولی ة، وبالت صفة الدولی . واحدة، وھو ما یعطي ھذا الاتفاق ال

صل             م یت ن ث ب الأعم ـ وم ي الغال ة ـ ف العقود الإلكترونی صل ب وھذا النوع من التحكیم یت
دود   بعقود التجارة الدولیة الخاصة بتدفق السلع وا  ر الح دمات عب ذه   )٣(لخ ا أن ھ ، وطالم

یم  . السلع والخدمات عبرت حدود عدة دول توافر لھا عنصر الدولیة  ومن ثم یكون التحك
ھ      ان أطراف دة دول، وك دود ع ي ح د تخط ان ق ا إذا ك رأي دولیً ذا ال ا لھ ي وفقً الإلكترون

  .ینتمون بجنسیاتھم لعدة دول أیضًا

                                                             

(1) GARAUD(M.), Op.Cit., P.20 
ال، / د )٢( ز الجم د العزی میر عب ضة    س ة، دار النھ ة مقارن ة، دراس صال الحدیث ات الات ر تقنی د عب  التعاق

.٧٤، ص ٢٠٠٦العربیة، القاھرة،   
.٧٥، المرجع السابق، ص سمیر عبد العزیز الجمال/ د )٣(  
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دة          وھي اتفاقات التحكیم  : النوع الثاني  ة واح ن الدول ین أطراف م ت ب ي أبرم  الت

بشأن خدمة أو سلعة تقدم في الدولة ذاتھا من خلال ھیئة تحكیم إلكترونیة تنتمي للدولة         

نفسھا، أن الأطراف ومؤسسة التحكیم الإلكتروني والخدمة المقدمة تنتمي للدولة ذاتھا،       

ا داخلی          سابق تحكیمً رأي ال ا لل ب    فیكون التحكیم الإلكتروني وفقً انون الواج ون الق ا، ویك

  .)١(التطبیق علیھ ھو قانون الدولة التي نشأ ونفذ العقد بھا

ق          سابقة، لا تتف ة ال د أن التفرق ا نج سابقة، إلا أنن ورغم وجاھة الآراء الفقھیة ال

ة              ذه التفرق ال ھ ن إعم ف یمك ح كی م توض وطبیعة التحكیم الإلكتروني، فالآراء السابقة ل

ل     شخص بحم ھ         في ظل قیام ال ل ب ھ، والتنق اص ب ذكي الخ وح ال وتر أو الل از الكومبی  جھ

ن        عبر الدول، وھو یتفاوض في شأن إبرام اتفاق التحكیم الإلكتروني، سواء أكان ھذا ع

ة     سیطرة أي دول طریق ھاتف محمول أم برید إلكتروني، وربما كان في مكان لا یخضع ل

د        م خ دم بھ ي تق ارجي، والت ر    كأعالي البحار أو الفضاء الخ ت عب مات المحمول والإنترن

  .الأقمار الصناعیة

ة   ارة الدولی ین التج ة ب ة بالتفرق ات القائل ة للاتجاھ اھیم التقلیدی ا أن المف كم

ة             ات الدولی بكة المعلوم راع أن ش م ت ة، ل ت (والتجارة الداخلی اص    )الإنترن ام خ ا نظ ، لھ

اوین الإلكترونی  ة، فالعن دود الجغرافی ى الح ا إل ر فیھ ا، ولا ینظ ة بھ ى دول ي إل ة لا تنتم

  .net، org،comمعینة، وھي عناوین دولیة تضم في نھایتھا مثل ھذه الإشارات 

وع               ان ن ا ك ي، أیً یم الإلكترون ى التحك ب عل یضاف لذلك أن البعد الدولي ھو الغال

العقد المتصل بھ، فشبكة الإنترنت تعد تجسیدًا لفكرة العولمة، ویترتب على ذلك صعوبة   

ي       توطین ھذه الش   لاف ف بكة أو توطین المعاملات الإلكترونیة التي تتم من خلالھا، ولا خ

ي دول         دولیة ھذه العلاقات إذا ما توافرت المعاییر السابقة سواء أكان تواجد الأطراف ف
                                                             

(1) NAMMOUR(F.), Op.Cit., P.116. 
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  .)١(مختلفة عند إبرام اتفاق التحكیم أم لاتصالھ بالتجارة الدولیة

ي   ولابد من أن ندرك ھنا أن شبكة الإنترنت بطبیعتھ       ود الت ا عابرة للحدود، والعق

ات          ي ظل العلاق ة ف ار الدولی تبرم من خلالھا لا تدخل في حدود دولة معینة، ویتوافر معی

ة،              ي العلاق شبكة لوجود أطراف أخري ف التي تتم بین وطنیین داخل دولة واحدة عبر ال

  .كمقدم خدمة التحكیم الإلكتروني، أو مزود خدمة الإنترنت

ى أن ا   افة إل ا      بالإض ة، مم ة عالمی شبكة ذو طبیع ھ ال ن خلال ل م ذي تعم ال ال لمج

دمھا            ي تق دمات الت اع بالخ شبكة، والانتف ذه ال صال بھ ي  . یمكن أي شخص من الات وینبن

ز        دتھا مراك على ذلك أن دولیة التحكیم الإلكتروني صارت مسألة واقع، وھذه الحقیقة أك

ي اختیار القانون الواجب تطبیقھ التحكیم الإلكتروني في ظل سماحھا للأطراف بالحریة ف  

  . على عقودھم

بكة            ولھذا لا یمكن القول بوجود تحكیم إلكتروني داخلي وآخر دولي مع وجود ش

ن،    ذ زم اص من دولي الخ انون ال ا الق تقر علیھ ي اس اھیم الت رت المف ي غی ت الت الإنترن

الم   وأوجدت المجال الخاص بھا الذي یجمع أطراف العلاقات القانونیة الإلكترو      ي ع نیة ف

  .تجاري دولي افتراضي یتم من خلالھا

ي   یم الإلكترون اق التحك ة اتف لمنا بدولی انون   . وإذا س و الق ا ھ م م سؤال المھ فال

ي   ھ ف ب علی ذي نجی سؤال ال و ال ي؟ وھ یم الإلكترون اق التحك ى اتف ق عل ب التطبی الواج

  .المطلب التالي

  

                                                             

زلاوي/ د )١( الح المن دة،    ص ة الجدی ة، دار الجامع ارة الدولی ود التج ي عق ق عل ب التطبی انون الواج ، الق
.٣٦، ص ٢٠٠٦الإسكندریة،   
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  المطلب الثاني
  لواجب التطبيقاتفاق الأطراف على اختيار القانون ا

  على اتفاق التحكيم الإلكتروني
ضع           ي تخ ود الأخرى الت ل العق د مث یري جانب من الفقھاء أن اتفاق التحكیم یع

انون    و ذات الق یم ھ اق التحك ى اتف ق عل ب التطبی انون الواج انون الإرادة، أي أن الق لق

ھ   یم ل صومة التحك ل خ د مح ضوع العق ى خ وا عل ذي اتفق دم . )١(ال ة ع ي حال د وف تحدی

م           ستطیع المحك الأطراف للقانون الواجب التطبیق على العقد، فإن ھناك ضوابط أخري ی

وطن            ل الم ق مث ب التطبی انون الواج د الق ي تحدی ا ف اد علیھ یم الاعتم ة التحك أو ھیئ

  . )٢(المشترك للمتعاقدین إذا اتحدا موطنًا، أو قانون البلد الذي أبرم فیھ الاتفاق

أن          ولقد تعرض الرأي الساب    ول ب ى الق اء إل ن الفقھ بعض م ب ال د ذھ ق للنقد، فق
ى                 اق عل ھ اتف ن كون ھ م ز ب م یتمی اتفاق التحكیم لیس شأنھ شأن العقود الأخرى، نظرًا ل

ة    سائل الإجرائی دد الم ي ص سلمة ف ة الم دة العام ضع للقاع الي یخ ، )٣(الإجراءات، وبالت
ي    واستند ھذا الاتجاه إلى نص المادة الأولي من قانون التح    صت عل ي ن كیم المصري الت

ة   "أنھ   مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقیات الدولیة المعمول بھا في جمھوریة مصر العربی
ام أو                   انون الع ن أشخاص الق ین أطراف م یم ب ل تحك ى ك ، تسرى أحكام ھذا القانون عل

ذا  القانون الخاص أیا كانت طبیعة العلاقة القانونیة التي یدور حولھا النزاع ، إذا ك       ان ھ

                                                             

.٢١٧، ص ٢٠٠٠ طبیعة المھمة التحكیمیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، أحمد محمد حشیش،/ د  )١(  
العقود ما بین الأحیاء تخضع في شكلھا لقانون البلد الذي تمت "المدني المصري  من القانون ٢٠المادة  )٢(

ضع               وز أن تخ ا یج وعیة كم ا الموض ى أحكامھ سرى عل ذي ی انون ال ضع للق فیھ، ویجوز أیضًا أن تخ
".لقانون موطن المتعاقدین أو قانونھما الوطني المشترك  

.٢١٨، المرجع السابق، ص أحمد محمد حشیش/ د )٣(  
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ھ               ق أطراف ارج واتف ي الخ ا یجرى ف ا دولیً التحكیم یجرى في مصر أو كان تحكیمًا تجاریً
  ".على إخضاعھ لأحكام ھذا القانون

ري   ا ن ابقًا  –إلا أنن ا س ا بین ن  – كم د م و عق ي وھ یم الإلكترون اق التحك أن اتف  ب
ب   العقود التي تخضع لقانون الإرادة، ومن ثم فإنھ یجوز للأطراف اختیار ا    انون الواج لق

التطبیق علیھ على انفراد أو سریان القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم على 
  .)١(اتفاق التحكیم ذاتھ

ادة    صت الم د ن ان        ٣وق س والبرلم ن المجل صادر ع ي ال ھ الأورب ن التوجی  م
 على حق الأطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق على ١٧/٦/٢٠٠٨الأوروبي في  

  .)٢(د الدوليالعق

ى        ق عل ب التطبی انون الواج د الق ویعتبر قانون الإرادة ھو المبدأ السائد في تحدی
ام              ارات النظ ى اعتب سب إل ود تن ھ سوي قی ن إعمال د م دولي، ولا یح التحكیم التجاري ال

ود       م القی ـ ولا    –العام، وتعد مسألة قابلیة موضوع النزاع للتحكیم أحد أھ ا سابقًا ا بین  كم
  .)٣(ال في التحكیم الإلكترونيیختلف الح

انون    د الق ي تحدی راف ف ة الأط ة بحری شریعات المقارن ف الت ت مختل د اعترف وق
یم   م التحك ذي یحك ادة      . )٤(ال ي الم سي ف شرع الفرن د الم د أك انون  ١٤٩٤/١فق ن ق  م

                                                             

، ٢٠٠٨ القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین، مطبعة برلین، المنصورة،     عصام الدین القصبي،  / د )١(
.٢١٤ص   

 الخاصة بدول الاتحاد الأوربي في شأن القانون ١٩٨٠وھذا التوجیھ حل محل اتفاقیة روما المبرمة في  )٢(
.الواجب التطبیق علي الالتزامات التعاقدیة  

.٩٣ المرجع السابق، ص د الزمزمي،إبراھیم أحمد سعی/ د )٣(  
(4) K.KERSTETTER, Which Law Governs the Arbitration Agreement? An 

Analysis of Sulamérica CIA Nacional de Seguros S.A. and others  v Enesa 
Engenharia S.A. and other, See at, 
http://www.humphrieskerstetter.com/downloads/Sulamérica%20Article.pdf, 
12-11-2011. 
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د        انون أو قواع ى ق ة إل الإجراءات المدنیة الجدید، على سلطان إرادة الإطراف في الإحال
ي           إجرائیة ت  ام تحكیم ى نظ ة إل ة مباشرة أو بالإحال ا بطریق ك إم حكم سیر المنازعة، وذل
  .)١(مؤسسي

ھ   ٦كما نص قانون التحكیم المصري على ذلك في المادة    ي أن ق  " منھ عل إذا اتف

طرفا التحكیم على إخضاع العلاقة القانونیة بینھما لأحكام عقد نموذجى أو اتفاقیة دولیة 

ب ا  رى، وج ة أخ ة وثیق ة     أو أی ام خاص ن أحك شملھ م ا ت ة بم ذه الوثیق ام ھ ل بأحك لعم

سنة       ١ /١١٦، وكذلك نصت المادة     "بالتحكیم سري ل اص السوی  من القانون الدولي الخ

ام              ٣١١١/١، والمادة   ١٩٨٧ ي ع صادر ف دا ال ي كن ك ف یم الكیب دني لإقل  من القانون الم

ي، و  ١٠٥/١، والمادة  ١٩٩٤ درالي الأمریك ادة   من القانون التجاري الفی ن  ١٩/١الم  م

سنة     اراتي ل ة الإم املات المدنی انون المع ادة ١٩٨٥ق دني  ٢٧/١، والم انون الم ن الق  م

 من ١٠/٥، المادة ١٩٧٩ من القانون المدني النمساوي   ٣٥/١، المادة   ١٩٨٦الألماني  

باني    ادة  ١٩٧٤القانون المدني الأس انون المجري    ٢٤، الم ن الق ادة  ١٩٧٩ م  ٢٤، الم

د  . ، وكذلك القانون الأسترالي، والقانون الكندي الفیدرالي ١٩٨٢ي  من القانون الترك   وق

ب          انون الواج ار الق ي اختی ق الأطراف ف حرصت التشریعات السابقة على النص علي ح

  .التطبیق على العقد التجاري الدولي

ى  ١٩٨٥كما أكد قانون الأونسیترال النموذج للتحكیم التجاري الدولي لسنة    ، عل

ادة            حریة الأطراف ف    صت الم د ن یم فق م التحك ذي یحك انون ال ار الق ھ   ١٩ي اختی ى أن  عل

ي         -١" ى الإجراءات الت ـفاق عل ة الات  مع مراعاة أحكام ھذا القانون یكون للطرفین حری

ذا     -٢. یتعین على ھیئة التحكیم إتباعھا لدى السیر في التحكیم         ل ھ ة مث د ثم  فإذا لم یوج

                                                             

(1) U.KACKER & T.SALUJA, Online Arbitration for Resolving E- Commerce 
Disputes, Gateway to the Future, Indian Journal of Arbitration Law, 
Volume.3,Number.1, 2011, P.34. 
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ة   الاتـفاق كان لھیئة التحكیم مع مراعاة    یم بالكیفی  أحكام ھذا القانون، أن تسیر في التحك

ول                  ـقریر جواز قب لطة ت یم س ة التحك ة لھیئ سلطة المخول شمل ال بة، وت التي تراھا مناس

  ". الأدلة المقدمة وصلتھا بالموضوع وجدواھا وأھمیتھا

ادة  صت الم ا ن سویة   ٤٢/١كم دولي لت ز ال شئة للمرك نطن المن ة واش ن اتفاقی م

تثم  ات الاس ھ منازع ى أن ي   "ار عل ة الت نظم القانونی ا لل زاع طبق ي الن ة ف صل المحكم تف

انون              ق ق ة بتطبی وم المحكم ان تق ق الطرف م یتف إذا ل ا الأطراف المتنازعة ف وافقت علیھ

وانین  (الدولة المتعاقدة طرف النزاع    ارض الق ذلك  )بما في ذلك القواعد الخاصة بتع ، وك

  ".مبادئ القانون الدولي الواجب تطبیقھا في ھذا الصدد

م    ذي یحك انون ال ین الق ة ب ي التفرق ي إل یم الإلكترون سات التحك عت مؤس د س وق

م موضوعھ       ذي یحك انون ال یم والق ادة    . إجراءات التحك صت الم د ن ة   ١٤فق ن المحكم  م

نص  Cyber Tribunalالافتراضیة   على خضوع الإجراءات للقواعد الإجرائیة التي ت

ام  علیھا لائحة المحكمة مع مراعاة القواعد المتعل   ام الع ا      . قة بالنظ ا ھو م ا ھن ا یعنین وم

ى         ١٥/١نصت علیھ المادة     ق عل ب التطبی انون الواج د الق ي تحدی ة الأطراف ف  من حری

  .)١(موضوع المنازعة

التحكیم           صة ب ز المتخص بعض المراك ة ل وائح الداخلی صت الل د ن ك فق ع ذل وم

دي   اص  E Resolutionالإلكتروني على استبعاد مبدأ سلطان الإرادة، فالنظام الكن  الخ

ي          ة یعط ع الإلكترونی تغلال أسماء المواق تخدام أو اس بتسویة المنازعات الناشئة عن اس

ة       د القانونی ق القواع لمحكمة التحكیم الحق في استبعاد قانون الإرادة، فھي ملزمة بتطبی

ي التي تقدر أنھا ملائمة طبقًا لظروف كل نزاع مع الأخذ بالاعتبار الممارسات المعتادة ف   

                                                             

(1) L.HANG, Online Dispute Resolution Systems, The Future of Cyberspace 
Law, Santa Clara Law Review, Volume.41, Number.3, 2001, P.834.  
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نھج      ى ذات ال إطار التجارة بصفة عامة والتجارة الإلكترونیة بصفة خاصة، وقد سار عل

  .)١(نظام القاضي الافتراضي

یم       اق التحك ى اتف ویبدو من الوھلة الأولي أن اختیار القانون الواجب التطبیق عل

 العملي الإلكتروني لا یثیر أیة صعوبات كما ھو الحال في التحكیم التقلیدي، إلا أن الواقع  

نظم              ین لا ی انون مع ار ق ي اختی ق الأطراف ف ي ح ز عل ي ترتك أظھر بعض الإشكالات الت

ة           د منظم د قواع ضع بع م ت المعاملات الإلكترونیة، خاصةً أن معظم التشریعات الوطنیة ل

  .للمعاملات الإلكترونیة بصفة عامة والتحكیم الإلكتروني بصفة خاصة

ة    ومن أھم التشریعات التي نصت على مب       ود الإلكترونی دأ سلطان الإرادة في العق

صفقات              ة ب ات المتعلق اص بالمعلوم ي الخ درالي الأمریك انون الفی بصفة خاصة، نجد الق

سنة  ب ل ادة  . ١٩٩٩الحاس صت الم د ن ى   ١٠٩فق رفین عل اق الط واز اتف ى ج ھ عل  من

انو   ١٩/١اختیار القانون الواجب التطبیق على العقد، كما نصت المادة      شروع ق ن م ن  م

  .)٢(التجارة الإلكترونیة على ھذا

اق           ة لاتف سمات العام ي لا یخرج ال یم الإلكترون اق التحك ومن ثم فإننا نجد أن اتف

دأ         التحكیم التقلیدي إلا في وسائل الإبرام والانعقاد، ولھذا لا نجد غضاضة في سریان مب

م    ي رق ھ الأورب ده التوجی ذي أك ر ال و الأم ھ، وھ لطان الإرادة علی شأن ٣١/٢٠٠٠س  ب

  .)٣(التجارة الإلكترونیة عن القواعد العامة في ھذا الشأن

                                                             

(1) S.PARKER, Online Dispute Resolution (ODR) and New Immigrants, 
Knowledge and Information Services Office of the Chief Information Officer, 
2010, P.12.   

(2) L.HANG, P.R., P.838.  
(3) Directive 2000/81/ EC, See at, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0081. 
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  :الاختیار الصریح: أولاً

ا        : ویكون الاختیار صریحًا للقانون الواجب التطبیق من خلال عدة صور من بینھ

ق          ن طری ذا، أو ع ي ھ النص على سطح الصفحة الإلكترونیة الخاصة باتفاق التحكیم عل

ق وضع       إیراده كشرط التحكیم في ال   ن طری یم، أو ع صومة التحك عقد الإلكتروني محل خ

  .)١(ھذا الشرط منفردًا ضمن شروط نموذجیة مرفقة بالعقد الإلكتروني

ق       ب التطبی انون الواج ین الق ذي یع شرط ال ان ال ا إذا ك د م ا أن تحدی ویلاحظ ھن

م         ذي ت انون ال ضع للق ا، یخ حتھ قانونً الي ص وعیة، وبالت ات الموض ستوفیًا للمتطلب م

م   ١٠/١وھو ما نصت علیھ المادة . )٢(تحدیده لیحكم ھذا الاتفاق  ي رق  من التنظیم الأورب

ال       ٥٩٣/٢٠٠٨ ال الأعم ین رج تم ب ي ت ة الت العقود الإلكترونی اص ب ا B2B الخ ، ولكنھ

ستھلك        ال والم ال الأعم وضعت ضابطًا آخر في شأن العقود الإلكترونیة التي تتم بین رج

B2C .ى تطبی راحةً عل صت ص ستھلك ون ة الم ل إقام انون مح ھ –ق ق راد حمایت  – الم

ل         سة لا تجع روف الملاب ا أن الظ وعیة طالم د الموض حة العق روط ص ى ش اد عل   المعت

ار   انون المخت ل الق ي ظ صرفھ ف ى ت ب عل ي تترت ار الت راض الآث ول افت ن المعق   . م

فھا عق   ة بوص یم الإلكترونی ات التحك أن اتفاق ي ش ل ف ھ العم ري علی ا ج و ذات م ود وھ

  .)٣(إلكترونیة

ضمنة شرط                   ي مت د الإلكترون ي العق ة ف شروط النموذجی وفیما یتعلق باندماج ال

القانون الواجب التطبیق على اتفاق التحكیم، فإنھ یمكن القول أنھ في الحالة التي یضغط 

                                                             

(1) T.BALLELL, Applicable Law and Jurisdiction in Electronic Contracts II, 2 
0 1 1, P.2, See at, http://www.emarketservices.com/clubs/ems/prod/E-
Business%20Issue.%20-Applicable%20law%202.pdf, 25-4-2012. 

(2) T.BALLELL, P.R., P.3. 
(3) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32008R0593 
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ق   ا مواف ة أن ى أیقون یم عل رف التحك ا ط شروط ) OK ،Agree(علیھ ون ال د أن تك بع

ى    النموذجیة، بما فیھ  د ظھرت عل ا شرط القانون الواجب التطبیق على اتفاق التحكیم، ق

ارت جزءًا            شروط صحیحة وص ذه ال ون ھ ھ، تك شاشة جھازه، أو ربما على سطح مكتب

ا،      من العقد، وملزمة للطرفین طالما توفرت للعمیل فرصة الإطلاع علیھا والعلم بمحتواھ

  .حتى ولو لم یعلم بھا حقیقة

ون        وعلیھ فإن لم تظھر ال   ل، یك از العمی ى شاشة جھ ا عل ة ذاتھ شروط النموذجی

ط        ط راب شاشة فق ى ال ا ظھر عل لا    )Hyper Link(الأمر مختلفًا، فإذا م ا ف ل إلیھ ، یحی

رابط واضحًا،   . یمكن في ھذه الحالة افتراض علم المتعامل بھا    ومع ذلك، فإذا كان ھذا ال

ق       ا مواف ة أن ى أیقون ضغط عل ا أ I Agree""وكان ال ى      متبوعً الة عل ضًا بظھور رس ی

د وشروطھ               ول بالعق ى القب ة یعن ذه الأیقون ى ھ ضغط عل أن ال د ب شاشة جھاز العمیل تفی

ا شرط                ا فیھ ة، بم شروط النموذجی ل بال م العمی راض عل ي لافت ك یكف إن ذل النموذجیة، ف

  .)١(القانون الواجب التطبیق على اتفاق التحكیم الإلكتروني

ب    كما یجوز لأطراف اتفاق التحكیم    یحكم جان انون ل  الإلكتروني اختیار أكثر من ق

یم،           انون لموضوع التحك یم، وق انون لإجراءات التحك ي، فق یم الإلكترون ن التحك ین م مع

اص                  انون الخ ون الق ي یك یم الإلكترون اق التحك ى اتف ق عل ب التطبی انون الواج ولكن الق

  .)٢(بموضوع اتفاق التحكیم ـ كما بینا سابقًا ـ

                                                             

(1)   Sh.KAHN & D.KIFERBAUM, Browse Wrap Arbitration? Enforcing 
Arbitration Provisions in Online Terms of Service. See at, 
http://media.mofo.com/files/Uploads/Images/121029-Browsewrap-
Arbitration-Enforcing-Arbitration-Provisions-in-Online-Terms-of-
Service.pdf, 25-8-2012. 

(2) M.JABERI, Online arbitration, A Vehicle for Dispute Resolution in 
Electronic Commerce, See at, 
http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add20_en.pdf. 
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ض الفقھ     ري بع درالي     وی انون الفی ي الق ا ف شریعات كم ض الت ذلك بع اء، وك

ھ،               ذي یحكم د ال ار والعق انون المخت ین الق لة ب ن وجود ص د م التجاري الأمریكي أنھ لاب

  .)١(وبغیر ذلك یتم استبعاده، وتحدید القانون الواجب التطبیق من قبل ھیئة التحكیم

ود الإلكترون     ال العق ي مج دًا ف اه ص ذا الاتج ي ھ د لاق ن  ولق ب م ري جان ة، فی ی

ي        الفقھاء ضرورة وجود صلة بین العقد والقانون المختار للتطبیق علیھ، لكنھ یتوسع ف

ر               صادیة، والأم ة أو اقت رأي اجتماعی ذا ال ا لھ صلة وفقً ون ال د تك صلة، فق مفھوم ھذه ال

ضع           ة یخ ود نموذجی ن وجود عق ة م یقترب مما جري علیھ العمل في التجارة الإلكترونی

ا ل    د             كل منھ ین العق لة ب ن وجود أي ص ا، بغض النظر ع ھ فیھ صوص علی ا من انون م ق

  .)٢(والدولة التي اختیر قانونھا لیحكم العقد

ري         ة نظر أخري ت ق  –إلا أن ھناك وجھ د    – وبح یم لاب  أن إرادة أطراف التحك

ي             ة الت ي الدول ام ف ام الع الف النظ ا لا یخ انون م ارھم لق وأن تكون مطلقة طالما أن اختی

ذي                  سیتم انون ال ام الق دماج أحك ار ان ى اعتب ك عل ا، وذل ى إقلیمھ یم عل م التحك  تنفیذ حك

ة          شروط التعاقدی ة ال ھ معامل . )٣(اختاره أطراف العقد في ذات العقد المبرم بینھم ومعاملت

ادة         اري        ٧/١وقد جاء ھذا متسقًا مع نص الم یم التج أن التحك ي ش ف ف ة جینی ن اتفاقی م

ة       دول الأوربی ي ال صادرة  الدولي ف ا    ١٩٦١ال اء فیھ ي ج ي    الأطراف  أن" والت أحرار ف

ال    ي ح زاع، وف اس الن صدد أس ھ ب ین تطبیق ى المحكم ضي عل ذي یقت انون ال د الق تحدی

ھ،  الأطراف إغفال الإشارة من قبل   ى     إلى القانون الذي یقتضي تطبیق د المحكمون إل یعم

أنھا مناسبة بھذا الصدد تطبیق القانون المحدد بموجب قاعدة تنازع القوانین التي یرون 

                                                             

(1) Sh.KAHN & D.KIFERBAUM, P.R., P.4. 
(2) T.BALLELL, P.R., P.3 

. وما بعدھا١٣٠المرجع السابق، ص ھشام صادق، / د )٣(  
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  .)١("وفي الحالتین فإن المحكمین یأخذون بعین الاعتبار أحكام العقد والأعراف التجاریة

رر         ر مب شكل غی فاشتراط الصلة بین القانون المختار والعقد الذي یحكمھ یقید ب

 حریة الطرفین في اختیار القانون الذي یناسب اتفاقھما، ومن المعروف أن الدول لم تقم        

ع              ذي یمن ا ال ھ فم ي، وعلی د الإلكترون نظم التعاق جمیعھا حتى الآن بوضع قانون خاص ی

یما        دھم، لاس یحكم عق ره ل ن غی الطرفین من اختیار قانون أي دولة یكون أكثر ملاءمة م

انون            ق أي ق یح الفرصة لتطبی وأن ھذا العقد یسبح في البیئة الدولیة الافتراضیة مما یت

 من القانون الأمریكي الموحد للمعلومات المتعلقة ١٠٩ل المادة وربما ھذا ما جع. علیھ؟

سنة      د            ١٩٩٩بصفقات الحاسب ل ار والعق انون المخت ین الق ا ب لة م شترط وجود ص  لا ت

ادة     م أن الم ك رغ ي، وذل اني    ١٨٧/٢الإلكترون ي الث وانین الأمریك ازع الق ین تن ن تقن  م

شترطا   ١ـ١٠٥/١والمادة   د ت اره      من القانون التجاري الموح ذي یخت انون ال ق الق  لتطبی

  .)٢(طرفا العقد العادي وجود صلة جوھریة بینھ وبین المتعاقدین أو العقد

  :الاختیار الضمني: ثانیًا

صورة             ھنا یتم اختیار القانون الواجب التطبیق على اتفاق التحكیم الإلكتروني ب

یھ عدة تشریعات ضمنیة یمكن استنباطھا من الظروف الملابسة للعقد، وھذا ما نصت عل

ادة  ي الم ا ف ة كم ادة  ١٩وطنی صري، والم دني الم انون الم ن الق انون ٢٧/١ م ن الق  م

  .المدني لإقلیم الكیبك في كندا

  

                                                             

(1) M.JABERI, P.R, P.8. 
(2) E.HARA & L.RIBSTEIN, Conflict of Laws and Choice of Law, School of 

Law, George Mason University,  2006, P.634 and W.WOODWARD, Legal 
Uncertainty and Aberrant Contracts: The Choice of Law Clause, Chicago-
Kent Law Review, Volume.89, Issue.1, 2013, P. 201. 
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م  ٣كما نصت على ذلك الاتفاقیات الدولیة كما في المادة      من التوجیھ الأوربي رق
ة    ٧، والمادة   ٢٠٠٨ لسنة   ٥٩٣ دول الأمریكی انون    من اتفاقیة مكسیكو بین ال شأن الق ب

  .١٩٩٤الواجب التطبیق على العقود الدولیة المبرمة عام 

ان               ذي ك انون ال ق الق ى أن الإرادة المفترضة، أي تطبی داءً إل وتجدر الإشارة ابت
ذا        ي ھ ي ف الطرفان سیختارانھ لو فكرا في القانون الواجب التطبیق على عقدھما، لا تكف

تنباط           . المجال ن اس ھ یمك ل، فإن ي المقاب ق       وف ب التطبی انون الواج ضمني للق ار ال الاختی
ة أو           ة معین اق بلغ ة الاتف على اتفاق التحكیم الإلكتروني من عدة مؤشرات من بینھا كتاب

  .الوفاء النقدي بعملة دولة بعینھا

یم                اق التحك ا اتف ب بھ ي یكت ة الت اء أن اللغ ن الفقھ ب م ري جان ورغم ھذا فإنھ ی
تنبا  ا لاس رتكن إلیھ ي لا ی ة   الإلكترون ون اللغ ا تك ادة م ا ع ضمنیة، لأنھ ط الإرادة ال

ة       )١(الإنجلیزیة ة بطریق ى الإنجلیزی ، وحتى إذا ما كتب الاتفاق بلغة أخري فإنھا تترجم إل
وتر  از الكومبی ي جھ ود ف امج موج لال برن ن خ ة م ة . آلی د قرین اء تع ھ الوف ا أن عمل كم

ن    ضعیفة، حیث یتم الدفع في العقود الإلكترونیة عادة بالدولا       ورو، وم ي أو الی ر الأمریك
الفیزا    ة ك دفع الإلكترونی ات ال لال بطاق ارد Visaخ تر ك ، Master Card، أو الماس

ود       ان وج ي، لأن مك یم الإلكترون اق التحك رام اتف ان إب ان لمك صعب الارتك ن ال ذلك م ك
الذي استخدم في إبرام اتفاق التحكیم الإلكتروني أو مكان وجود مقدم ) Server(الخادم 

ار       خ دمة الموقع للمتعاقدین لا یمكن الاستناد إلیھ لاستنباط إرادة الطرفین الضمنیة لاختی
ادة        ة ع ون معروف ب لا تك ي الغال القانون الواجب التطبیق، لكونھا مؤشرات تحكمیة، وف

ان     . للطرف الآخر في العقد    بالإضافة إلى أن القوانین الوطنیة تختلف فیما بینھا حول مك
 بین كونھ مكان صدور القبول، أو مكان إرسالھ أو مكان تسلمھ، أو مكان     انعقاد العقد ما  

  . العلم بھ

                                                             

(1) W.WOODWARD, P.R., P.204. 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٧

دل            ا ی أن وجودھ ول ب ن الق ي یمك ولابد من الإشارة ھنا إلي بعض المؤشرات الت

ذلك  صریحھم ب ن دون ت ین م انون مع ي ق راف إل اه إرادة الأط ي اتج ذه . عل م ھ ن أھ وم

  :لكترونيالمؤشرات المقبولة علي صعید التحكیم الإ

توضع ھذه العقود من قبل مجموعة من المؤسسات   : أـ العقود النموذجیة  

الدولیة كغرفة التجارة الدولیة بباریس، وعادة ما یتضمن العقد النموذج الخاص    

  .)١(بنوع معین من التجارة الدولیة تنظیمًا خاصًا مستمدًا من قانون معین

ة شرو         ین، أو تكمل انون مع صوص ق ارة لن الرجوع   ب ـ الإش اق ب ط الاتف

ي                 ت إرادة الأطراف إل ذي اتجھ انون ال و الق انون ھ ذا الق د ھ ھ، ویع لقانون بعین

  .تطبیقھ علي اتفاق التحكیم الإلكتروني

رام                ا إب ن خلالھ تم م یلة ی ت مجرد وس بكة الإنترن ویري جانب من الفقھاء أن ش

ا    اتفاق التحكیم الإلكتروني إلا أنھ یبقي خاضعًا لذات الضوابط وال    ضع لھ ي یخ شروط الت

ة                 ا معامل تم بھ ي ی ا الت ة ذاتھ اق بالطریق التحكیم التقلیدي، ولھذا یمكن معاملة ھذا الاتف

وعلیھ فإن التشریعات التي أخذت بمكان صدور . )٢(اتفاق التحكیم الذي یبرم على الورق

رسال القبول، یمكن بموجبھ اعتبار أن اتفاق التحكیم ینعقد بمجرد الضغط على أیقونة الإ

Or Send) OK (       ة ت بطریق بكة الإنترن ر ش ول عب الة القب التي تؤدي إلى انطلاق رس

ي   . یصعب بل یستحیل معھا إلغائھا أو الرجوع عنھا أو حتى تعدیلھا       شریعات الت وأما الت

ي        صري ف دني الم انون الم أخذت بوصول رسالة القبول دلیلاً على علم الموجب بھا كالق

ى   ١"نھ  حیث نصت على أ    ٩٧المادة   ان وف ـ یعتبر التعاقد ما بین الغائبین قد تم في المك

                                                             

(1) MAYER(P.), Droit International Privé, Montchrestien, Paris, 1998, P.468. 
(1) J.HERBOCZKOVÁ, Certain Aspects of Online Arbitration, P.4, See at, 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/mezinaro/herboczkova.pdf, 
15-3-2012.  



 

 

 

 

 

 ١٠٣٨

الزمان اللذین یعلم فیھما الموجب بالقبول، ما لم یوجد اتفاق أو نص قانوني یقضى بغیر 

ھ      ٢. ذلك ذین وصل إلی ان الل ـ ویفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفى الزم

ي  ، فإنھ یمكن في ضوئھا اعت   "فیھما ھذا القبول   بار وصول الرسالة إلي البرید الإلكترون

ا         ان، وھو م أو الموقع الخاص بعقد التحكیم قرینة على إبرام اتفاق التحكیم في ھذا المك

 ٢٨ في الفصل ٢٠٠٠سار علي  نسقھ قانون المبادلات والتجارة التونسي الصادر عام    

  .منھ

ني معین، فیجوز ویبقى أن نؤكد ھنا أن الأطراف لیست ملزمة باختیار قانون وط   

ة    ة الدولی انون المعلوماتی د ق ار قواع ا اختی انون Lex Electronicaلھ فھ الق  بوص

  .)١(الواجب التطبیق على اتفاق التحكیم الإلكتروني

دًا        د عق ع أن نج وفي النھایة یتعین علینا أن نؤكد على أنھ من الصعوبة في الواق

ا    د الق اص بتحدی رط خ ن ش ي م ا خل اص   دولیً یم الخ ى التحك ق عل ب التطبی نون الواج

یم               )٢(بمنازعات ھذا العقد   ات التحك ت ھیئ د حرص اق فق ذا الاتف ل ھ اب مث ي غی ، وحتى ف

  .على الارتكان إلي الإرادة الضمنیة الأطراف

  :القانون الواجب التطبیق على اتفاق التحكیم الإلكتروني والنظام العام

ى  أوضحنا أن إرادة الأطراف ھي الأساس ف     ي تحدید القانون الواجب التطبیق عل

ن              ار م انون الإرادة المخت ق ق م تطبی ى المحك ین عل اتفاق التحكیم الإلكتروني، ولھذا یتع

ام           ع النظ ارض م ھ تع یم ب اق التحك م أن اتف ین للمحك قبل الأطراف، مع مراعاة أنھ إذا تب

                                                             

(1) E.KATSH, Online Dispute Resolution: Some Implications for the 
Emergence of Law in Cyberspace, Lex Electronica, Volume.1,  Number.3, 
Winter 2006, P.5 and R.ALI, Technological Neutrality, Lex Electronica, 
Volume.14, Number.2, Fall 2009, P.14. 

(2) J.HERBOCZKOVÁ, P.R., P.6. 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٩

زم    العام في قانون الدولة المتفق علي تطبیق قانونھا من قبل الأطراف،     م ملت إن المحك  ف

  .)١(في ھذه الحالة باستبعاد الشروط التي تخالف النظام العام في قانون تلك الدولة

م           صر، وت ن م ة وشخص م فن إیطالی فلو أبرم عقد بیع سفینة بین شركة بناء س

سي،               انون الفرن و الق زاع ھ ى موضوع الن ق عل ب التطبی الاتفاق على أن القانون الواج

ي ال  رط ف م إدراج ش انون      وت ان الق ة، وك ة التجاری أن الوكال ي ش یم ف ز التحك د یجی عق

اق        أن اتف ي ش انون إرادة الأطراف ف فة ق اراتي بوص انون الإم و الق ق ھ ب التطبی الواج

الف         . التحكیم الإلكتروني  یم المخ ق شرط التحك م تطبی ستطیع المحك ة لا ی ذه الحال ففي ھ

ك لوج            ق، وذل ب التطبی انون الواج ي الق ب     للنظام العام ف انون الواج ین الق ارض ب ود تع

ارت        د اخت راف ق ون الأط یم، فتك رط التحك ا ش ن بینھ ة وم شروط التعاقدی ق وال التطبی

سي     ذي     . إعطاء إرادتھم إلي الآثار التي خولھا لھم القانون الفرن شرط ال ى أن ال ا یعن مم

م      ى المحك یم  (یعتبر باطلاً طبقًا للقانون الواجب التطبیق ینبغي عل ة التحك تبعاده  ا) ھیئ س

وقد لا تثور ھذه المشكلة في حالة ما إذا اتفق الأطراف على تطبیق . )٢(باسم النظام العام

ي،               انون وطن تبعاد أي ق ة واس ارة الإلكترونی المبادئ العامة للقانون أو إلي أعراف التج

  .)٣(لتجنب دخول شروطھم التعاقدیة في تعارض مع النظام العام لقانون وطني معین

ب             ولھذا إذا    ھ یج ھ، فإن ن أحكام ا م تبعاد أیً ا دون اس ا معینً اختار الأطراف قانونً

ام         ة للنظ ة مخالف على المحكم تطبیق ذلك القانون، وإذا ما تبین لھ أن ھناك شروط عقدی

تبعاد أي            ان الأطراف اس ھ بإمك تبعاده، إلا أن ھ اس العام في القانون الواجب التطبیق فعلی

                                                             

)١( ود الفضلي  / د   شر          ، أحمد محم دیل للن وانین، دار قن ازع الق اص، تن دولي الخ انون ال ي الق وجز ف الم
.٤٩والتوزیع، بدون سنة نشر، ص   

(2) DERAINS(Y.), L'ordre public et le droit applicable au fond du litige dans 
l'arbitrage international, Revue de l'Arbitrage, Number.3, 1986, P.390. 

)٣( .٥٤، المرجع السابق، ص ف عبد العلیم الرفاعيأشر/ د   



 

 

 

 

 

 ١٠٤٠

انون         شرط متفق علیھ بینھم صراحةً حت        ك الق ي ذل ام ف ام الع م بالنظ صطدم المحك ى لا ی

انون،          ي الق ة ف د معین عند تطبیق أحكامھ، حیث أنھ إذا استبعدت الأطراف صراحةً قواع

  .فلا یجوز المحكم أن یفرض تطبیق مثل ھذه القواعد باسم النظام العام

ي          یق ف یم  ولابد من التأكید ھنا على أن مجال إعمال الدفع بالنظام العام أض التحك

ل        ست ك الإلكتروني عنھ في التحكیم الدولي في صورتھ التقلیدیة، ویرجع ذلك إلي أنھ لی

ال                ي مج دولي، وف ام ال ام الع ي النظ قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام الداخلي تعد كذلك ف

  .)١(المعاملات الدولیة الإلكترونیة

د ق            ى تحدی سؤال   وإذا كان الحال كذلك في حالة اتفاق الأطراف عل ھ فال انون بعین

ي        م ف المھم ما ھو الحال في حالة غیبة قانون الإرادة، وما ھو الدور الذي سیلعبھ المحك

  التحكیم الإلكتروني؟

  

  المطلب الثالث
  القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني

  في غيبة اتفاق الأطراف
ى اخ      راف عل اق الأط ة اتف سابق حال ب ال ي المطل ا ف ب   بین انون الواج ار الق تی

ضاع    دد لإخ انون مح ك ق م لا یمتل ون المحك ة ك ي حال ور ف صعوبة تث ن ال ق، ولك التطبی

اق         ة اتف ي أھمی د عل یم التأكی ام التحك ن أحك د م ت العدی د حاول ھ، وق یم ل اق التحك اتف

ى           الأطراف على تحدید القانون الواجب التطبیق، فذھبت إلي ضرورة اتفاق الأطراف عل

                                                             

(1) E.KATSH, P.R., P.8.  



 

 

 

 

 

 ١٠٤١

انون         اختیار قانو  صرفھ ق ت ت ك تح دولي لا یمل المحكم ال یم، ف اق التحك ن معین لیحكم اتف

وانین              ازع الق د تن ق قواع داه تطبی ى ھ ستطیع عل ى أن    . )١(اختصاص ی ضًا عل دت أی وأك

ن            ق م ب التطبی انون الواج د الق دیھم طرق لتحدی ضاة ل ضاة، فالق سوا كالق ین لی المحكم

وان     ي ق وانین ف ازع الق د تن ودة لقواع لال الع ة خ ستطیع  . ینھم الوطنی ة لا ی ذه الطریق وھ

ا      ة، كم ة دول المحكم الارتكان إلیھا لأنھ لا یستمد سلطتھ في الفصل في المنازعات من أی

  .)٢(ھو الحال أمام القضاء

ي      ي ف یم الإلكترون ات التحك سبة لھیئ ر بالن ة الأم ق ورحاب ساع الطری م ات ورغ

نري لاحقً   –تحدید القانون الواجب التطبیق    ا س ب     –ا  كم ي الغال یم ف ات التحك  إلا أن ھیئ

تمیل إلى تطبیق القوانین والتشریعات الوطنیة، ففي دراسة أجراھا أحد الفقھاء وجد أنھ 

ة   ین أن ٣٩بمراجع یم، تب م تحك ا  ٢٨ حك ة عینتھ وانین وطنی ا لق در وفقً ا ص ا منھ  حكمً

ة وف  ة، وأربع راف التجاری ا للأع درت وفقً رى ص بعة أخ یم، وس ات التحك د ھیئ ا لقواع قً

ة وانین       . )٣(العدال ان لق ى الارتك رص عل ة تح یم الدولی ات التحك ى أن ھیئ دل عل ا ی مم

وطنیة، وإن كان ھذا لا ینفي أنھا تستعین عند اختیارھا للقانون الواجب التطبیق بجانب    

  .)٤(القوانین الوطنیة بالمبادئ العامة والأعراف التجاریة والمھنیة

ار الإراد      اب الاختی یم         فعند غی ل أطراف التحك ن قب ق م ب التطبی انون الواج ي للق

شكلة         الإلكتروني تظھر أمام المحكم مشكلة تحدید القانون الواجب التطبیق، ولا تثور الم

                                                             

 الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین، دار الثقافة والنشر  محمد ولید المصري،  / د )١(
.١٧٩، ص ٢٠٠٥والتوزیع، عمان،   

. وما بعدھا٦٦ المرجع السابق، ص أحمد محمود الفضلي،/ د )٢(  
(٣) U.KACKER & T.SALUJA, P.R., P.37. 

ت           مظھر ناصر حسین،    / د )٤( ة تكری ة، مجل یم الدولی ات التحك رارات ھیئ ي ق ق ف ب التطبی القانون الواج
:، وأیضًا٢٢، ص ٧للعلوم القانونیة والسیاسیة، السنة الثانیة، العدد   

L.HANG, P.R., P.839. 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٢

م           ذي یحك انون ال ار الق أمام المحكم التقلیدي الذي یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في اختی

ي تختل        رائن والمؤشرات الت ى الق ادًا عل ة    المنازعة اعتم ة حول القیم نظم القانونی ف ال

، والتي تتمثل )١(المرجحة لھذه القرائن، بوصفھا وسیلة لبیان الإرادة الضمنیة للأطراف 

في قرائن عامة مثل محل إبرام العقد وقانون محل تنفیذ العقد أو قرائن خاصة مثل محل       

  .)٢(إقامة المتعاقدین أو مكان التحكیم

ات    ولكن الأمر في التحكیم الإلكتر      ون المنازع ا تك وني على خلاف ذلك، فغالبًا م

ة              ن الطبیع ا م ات لھ ي منازع ة، وھ في ھذا التحكیم منازعات خاصة بالتجارة الإلكترونی

ن          ة ع ا ناجم سایرتھا، كونھ اص م دولي الخ الخاصة ما یستعصى على قواعد القانون ال

م   )٣(مجتمع افتراضي تنعدم فیھ الروابط المكانیة والاتصال بدولة بعینھا         ق المحك ، وتطبی

ي أو          ا الجغراف ز بطابعھ ي تتمی دي، والت یم التقلی ا التحك د علیھ ي یعتم رات الت للمؤش

ة       ام طبیع ي أم ا ستتلاش دوى، كونھ یكون دون ج ة، س ة معین یم دول ى إقل ا عل ارتكازھ

ام       رح أم ا یط ین، مم یم مع ي إقل ا ف ن تركیزھ ي لا یمك ة الت ارة الإلكترونی ات التج منازع

تند      المحكم الإل  ي إذ اس یم الإلكترون ھ التحك ضع ل كتروني إشكالیة تحدید القانون الذي یخ

  .)٤(إلى القرائن المتعارف علیھا في التحكیم التجاري الدولي التقلیدي

وبالنظر إلى أحكام التحكیم نجد أن معظم ھیئات التحكیم قد استقرت حول تفعیل           

                                                             

ة      القواعد القانونیة الت  أسامة أحمد الحواري،    / د )١( ات الدولی وعات المنازع ي موض ي یطبقھا المحكم عل
.١١٠، ص ٢٠٠٨الخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،   

(٢) S.PARKER, P.R., P.14.   
ؤتمر        أحمد عبد الكریم سلامة / د )٣( دم لم ث مق ي، بح راق أم تلاق اص، ف دولي الخ ، الإنترنت والقانون ال

ت، ك وتر والإنترن انون والكومبی ایو   الق دة، م ة المتح ارات العربی ة الإم انون، جامع شریعة والق ة ال لی
.١٠، ص ٢٠٠٠  

(4) M.JABERI, P.R., P.8. 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٣

اني  ، )١(ھو تطبیق قانون مكان التحكیم : مؤشرین، الأول  ا الث ة     : أم ر للھیئ رك الأم فھو ت

  .)٢(التحكیمیة لتطبیق القانون الواجب التطبیق علي إجراءات التحكیم

اق             أما فیما یخص تحدید القانون الذي یحكم موضوع النزاع في حالة غیاب اتف

ا رغم            ا معینً ا وطنیً م قانونً ق المحك الأطراف، فإنھ لا یخرج عن فرضین، الأول ھو تطبی

صلة بینھ وبین النزاع المعروض علیھ، والثاني ھو تطبیق قواعد أو مبادئ لا غیاب أیة 

د  ین، كقواع انوني مع ام ق ضرورة لنظ ي بال ى Lex Mercatoriaتنتم تناد إل  أو الاس

  .)٣(مبادئ العدالة والإنصاف

د         ار تحدی ي إط ا ف تعانة بھ وعلي ضوء ھذه الحلول التقلیدیة، فإننا سنحاول الاس

                                                             

ة     )١( شركة الكندی ین ال رول     Sapphire ففي النزاع الذي نشأ ب ة للبت ة الإیرانی شركة الوطنی ، NICO وال
انون    ١٩٥٨ونظرًا لعدم تطرق الأطراف في عقدھم المبرم سنة      سألة الق ي م م إجراءات     إل ذي یحك ال

فقد ذھب المحكم . التحكیم CAVIN إلي تطبیق القانون السویسري باعتباره قانون نقر التحكیم، كذلك 
LAGERGRENالحكم الذي أصدره المحكم   ة     ١٩٧٣ في عام  ة اللیبی ین الحكوم ا ب  بشأن النزاع م
British Petroleumوشركة   دانمركي        انون ال ق الق ي تطبی م إل ب المحك ث ذھ ي إجراءات   ، حی  عل
:التحكیم باعتباره قانون مقر التحكیم، راجع  

T.NELSON, History Ain’t Changed, Why Investor-State Arbitration Will 
Survive the 'New Revolution', P.555, See at, 
https://www.skadden.com/sites/default/files/publications/Publications2085_0.pd
f, 3-7-2012.  

صادر          )٢( م ال ا الحك د الإجراءات، ومنھ ي تحدی  أخذت بعض أحكام التحكیم الدولیة بسلطة ھیئة التحكیم ف
م  ن المحك ضیة SAUSERع ي ق Aramco ف ام   سعودیة ع ة ال ة العربی د المملك ث ١٩٥٨ ض ، حی

د  تضمن اتفاق التحكیم المبرم بین السعودیة وبین شركة أرامكو نصًا یمنح ھیئة التحكیم صلاحی   ة تحدی
ق، إلا أن           ب التطبی و الواج سعودي ھ القواعد الإجرائیة، وبناءً علیھ قررت ھیئة التحكیم أن القانون ال
ود                  د الخاصة بعق ي القواع و عل م یح اره ل ام باعتب دولي الع انون ال صالح الق تبعاده ل م اس ھذا الأخیر ت
Liamcoاستغلال البترول، وكذلك في الحكم الصادر في قضیة   ة    بین لیبیا شركات الأجنبی  واحدي ال

ام  د        ١٩٧٧ع د القواع ي تحدی راف عل اق الأط اب اتف راحةً أن غی یم ص ة التحك ررت ھیئ ث ق ، حی
:الإجرائیة للتحكیم من شأنھ أن یمنح تلك الصلاحیة لمحكمة التحكیم، راجع  

F.KUTTY, The Shari'a Factor in International Commercial Arbitration, Loyola 
of Los Angeles International and Comparative Law Review, Volume.28, 
Issue.3, 2006, P.565. 
(3) M.JABERI, P.R., P.8. 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٤

ى         القانون الذي یحك   نركز عل اب إرادة الأطراف، وس د غی م اتفاق التحكیم الإلكتروني عن

ارة            د أعراف التج ا یعرف بقواع تطبیق قانون مقر التحكیم الإلكتروني، وكذلك تطبیق م

  .Lex Electronicaالإلكترونیة 

  :وعلي ھذا الأساس فإننا نقسم ھذا المطلب لثلاثة فروع

  .الإلكترونيتطبیق قانون مقر التحكیم : الفرع الأول

  .القانون المادیة للتجارة الإلكترونیة: الفرع الثاني

  .تطبیق قواعد القانون الموضوعي الإلكتروني: الفرع الثالث  

  

  الفرع الأول
  تطبيق قانون مقر التحكيم الإلكتروني

ذھب جانب من الفقھاء إلى تطبیق قانون مقر التحكیم، على أساس تبني التكییف 

وعلى . )١(تحكیم ، وعلي ھذا یكون الاتفاق جزءًا من إجراءات التحكیمالإجرائي لاتفاق ال

ق    ة للتطبی وانین قابلی ر الق و أكث یم ھ ر التحك انون مق اء أن ق ري الفقھ ر ی ب الآخ الجان

اق       ات اتف ا بإثب صل منھ ا یت ات، وم سائل الإثب ا م ن بینھ سائل، وم بعض الم سبة ل بالن

 قانون الإرادة ومكان التحكیم على أساس أن التحكیم، وبالتالي لابد من وجود علاقة بین  

د          ز للعق ا مجرد تركی ن كونھ ق لا یخرج ع دور الإرادة في تحدید القانون الواجب التطبی

ى      صب عل دین ین دور الإرادة للمتعاق د، ف ة للعق روف المحیط ا للظ ین وفقً ان مع ي مك ف

                                                             

صافوري،   / د )١( د ال د أحم شر      مھن ة للن اص، دار الثقاف دولي الخ یم ال صومة التحك ي خ م ف دور المحك
:وأیضًا. ١٢٣والتوزیع، عمان، الطبعة الأولي، بدون سنة نشر، ص   

A.YÜKSEL, P.R., P.88. 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٥

یس                الإرادة ل داد ب د، فالاعت ى العق ق عل ب التطبی ن    اختیار القانون الواج ر ع  سوي تعبی

  .)١(دورھا في تركیز العقد في مكان معین وفقًا للعناصر المحیطة بظروف التعاقد

اس أن    ى أس یم عل ر التحك انون مق ق ق ر تطبی اء تبری ن الفقھ بعض م اول ال وح

وینتقد الرأي السابق . )٢(تطبیق ھذا القانون یتم علي أساس الإرادة المفترضة للأطراف     

م     جانب من الفقھاء استنادً    م ل ا أنھ ا إلى أنھ لا یمكن افتراض إرادة معینة للأطراف طالم

تنباط الإرادة                ذلك صعوبة اس ضاف ل ا ی یم، كم یتفقوا على تطبیق قانون دولة مقر التحك

  . )٣(المفترضة لأطراف التحكیم، وما یثیر ذلك من إشكالیات عدیدة

ة، إذ اعت       ات الدولی د الاتفاقی رأي تأیی ذا ال ي ھ د لق ذا فق م ھ ابطًا  ورغ ھ ض برت

د  ١٩٥٨احتیاطیًا في غیبة قانون الإرادة، ومن أھم ھذه الاتفاقیات اتفاقیة نیویورك        ، فق

ب         " منھا علي    ١/ ٥نصت المادة    ى طل اء عل م بن ذ الحك راف وتنفی لا یجوز رفض الاعت

د        ي البل صة ف سلطة المخت صم لل ذا الخ دم ھ الحكم إلا إذا ق ھ ب تح علی ذي یج صم ال الخ

ا ا   وب إلیھ ى    المطل دلیل عل ذ ال راف والتنفی یم أو    / د...........: لاعت ة التحك شكل ھیئ أن ت

یم         ھ التحك م فی ذي ت د ال انون البل إجراءات التحكیم مخالف لما اتفق علیھ الأطراف أو الق

  ".في حالة عدم الاتفاق

  

                                                             

(1) A.REDFERN and Others, Law And Practice Of International Commercial 
Arbitration, Sweet & Maxwell, 2004, P.159 

كندریة،      حفیظة السید الحداد،    / د )٢( امعي، الإس ر الج الاتجاھات المعاصرة بشأن اتفاق التحكیم، دار الفك
:ا، وأیض٥٢٢ًبدون سنة نشر، ص   

N.WITT, Online International Arbitration: Nine Issues Crucial To Its Success, 
The American Review of International Arbitration, Volume.12, 2001, P.446. 

.٤٥المرجع السابق، ص أحمد محمود الفضلي، / د )٣(  
A.REDFERN and Others,, P.R., P.162. 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٦

ب             انون الواج د الق ي تحدی إرادة الأطراف ف داد ب ك، لا یجوز الاعت ي ذل وبناءً عل

نافي تحدیدھا مع التركیز الفعلي للعلاقة التعاقدیة، بالنظر للظروف الواقعیة التطبیق إذا ت

  .)١(التي نشأ العقد وتكون من مجموعھا

یم         سات التحك اد جل ین لانعق ان مع د مك دي لا یوج یم التقلی لاف التحك ى خ وعل

ع           ن المجتم ین م ي جزء مع ز ف ا لا تترك ت تجعلھ بكة الإنترن صوصیة ش ي، فخ الإلكترون

ادي،  سمي        الم ا ی ل وجود م ا یجع ا، مم ة بعینھ رتبط بدول ي لا ت یم  " فھ ر التحك ي " مق ف

ام             ن ربطھ بنظ یم لا یمك ن التحك وع م ذا الن ده، فھ ستحیل تحدی التحكیم الإلكتروني أمر ی

ي          . )٢(قانوني لدولة ما   ي ترجع إل یم الإلكترون ي ظل التحك فصعوبة تحدید مقر التحكیم ف

 المادي، كما أن اللوائح التي تحكم التحكیم الإلكتروني    أن الإنترنت یتمیز بغیاب التوطین    

ن             ا م ة أم غیرھ ة الإلكترونی ك لائحة المحكم ي ذل لم تتضمن حلاً لتلك المشكلة، سواء ف

  .)٣(اللوائح المنظمة للتحكیم الإلكتروني

ان       ذا المك دد ھ ل یح ي، ب یم حقیق ان تحك ي مك یم الإلكترون ام التحك د لنظ ولا یوج

ر                مجازًا أو افترا   ى الخط عب ك عل تم ذل ل ی ین، ب ھ الأطراف أو المحكم ي فی ضًا، ولا یلتق

م       ر حك ذین یعتب ت ال ان والوق شكلة المك ر م ا یثی و م ي، وھ صال الإلكترون بكات الات ش

سبقًا        التحكیم صدر فیھما، ولذلك یلجأ أطراف التحكیم في مرحلة التفاوض إلى الاتفاق م

  .على تحدید مكان وزمان صدور الحكم

  

                                                             

.٣٤٢، ص ٢٠٠٧تنازع القوانین، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ھشام صادق، / د )١(  
.٤٣٥، ص ٢٠٠٩التحكیم الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، عصام عبد الفتاح، / د )٢(  

ف،  / د )٣( ي ناص دین فتح سام ال ضة   ح ة، دار النھ ارة الإلكترونی ات التج ي منازع ي ف یم الإلكترون التحك
:، وأیضًا٣٨، ص ٢٠٠٥لقاھرة، العربیة، ا  

N.WITT,  P.R., P.448. 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٧

ن   ل      وم اد ح ت إیج ي حاول ة الت رض للجھود الفقھی ا أن نع نحاول ھن ا س م فإنن ث

  :لتحدید مقر التحكیم الإلكتروني، والتي تتجسد أھمھا في الآتي

یري جانب من الفقھاء تطبیق القانون الذي یوجد فیھ المحكم عندما نكون بصدد    

م       ان المحك انون مك ي، أي ق یم الإلكترون رأي   ، إلا Lex Loci Arbitriالتحك ذا ال أن ھ

صومة            لال خ وجھ إلیھ النقد نظرًا لصعوبة تحدید مكان المحكم لانتقالھ من مكان لآخر خ

ي أم         )١(التحكیم یم الإلكترون ة إجراءات التحك د بدای ھ عن ، فھل یعتد بالمكان الذي وجد فی

بة المكان الذي یقیم فیھ المحكم عادة ـ مكان الإقامة المعتادة للمحكم ـ والأمر یزداد صعو 

  .)٢(في حالة تعدد المحكمین

ز           ذي یرتك ار ال ذا المعی ة، إلا أن ھ دم الخدم ان مق انون مك ومال جانب آخر إلي ق

دد              ة تع ي حال ھ خاصةً ف صعوبة تطبیق ن ال على التوطین الجغرافي لمقدم الخدمة، أمر م

  .)٣(مقدمي خدمة الانتفاع بالإجراء التحكیمى، إذا كان كل منھم مقیمًا في دولة مختلفة

راف          ر لإرادة أط رك الأم ین ت ھ یتع ق ـ أن اء ـ وبح ن الفقھ ب م ذا رأي جان ولھ
یم           ان التحك د مك ر تحدی رك أم التحكیم في تحدید مكان التحكیم، وفي حالة عدم الاتفاق یت

ادي  . )٤(لھیئة التحكیم  ویعد ھذا الرأي ھو الأقرب للمنطقیة، ویتفق مع عدم وجود مقر م
                                                             

ضة       عادل أبو ھشیمة،  / د )١( اص، دار النھ دولي الخ انون ال ي الق ة ف عقود خدمات المعلومات الإلكترونی
.٣١٥، ص ٢٠٠٤العربیة، القاھرة،   

ي،  / د )٢( راھیم موس د إب ؤتمر   محم دولي، م اري ال یم التج ؤتمر التحك ي، م یم الإلكترون التحك یم ا  لتحك
.١٠٨٣، المجلد الثالث ، ص ٢٠٠٨ ابریل ٢٨التجاري الدولي، جامعة الإمارات العربیة،   

ادق، / د )٣( شام ص امعي ،    ھ ر الج ة، دار الفك ارة الدولی ود التج ي عق ق عل ب التطبی انون الواج الق
:، وأیضًا١٢٩، ص ٢٠٠١الإسكندریة، الطبعة الثانیة،   

S.HALLA, Arbitration Going Online, New Challenges in 21st Century, 
Masaryk University Journal of Law and Technology, Volume.5, Issue.2, 2011, 
P.219. 
(4) G.KAUFMANN, Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary 

Justice, Wolters Kluwer, 2004, P.167. 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٨

ادة      للمحاكم الإلكترونیة التي ت    تولى حسم ھذا النوع من التحكیم، ویتفق ذلك مع نص الم
ام  ١٨ ة ع ة المعدل ارة الدولی ة التج ة غرف ن لائح ھ  ٢٠١٢ م ى أن صت عل ي ن ـ ١" الت

ة  یم بالمحكم ان التحك دد مك ان، ویح ق الطرف یم ٢ .إلا إذا اتف ة التحك وز ھیئ د ، ـ یج وبع
وما ، ي مكان تراه مناسبًاإجراء جلسات استماع واجتماعات في أ، التشاور مع الأطراف

ك       لاف ذل ى خ ان عل ق الطرف م یتف راه        ٣. ل ان ت ي أي مك یم ف ة التحك داول محكم د تت ـ وق
  ". مناسبًا

ادة        دة       ٢٠/١كما یتفق ھذا مع نص الم م المتح ة الأم انون النموذج للجن ن الق  م
ھ   ١٩٨٥لقانون التجارة الدولي الصادر عام      ى أن ة     ـ١"، والتي نصت عل ان حری للطرف

ان ، فان لم یتفقا على ذلك. تفاق على مكان التحكیم   الا ، تولت ھیئة التحكیم تعین ھذا المك
ن    ٢. بما في ذلك راحة الطرفین ، على أن تؤخذ فى الاعتبار ظروف القضیة       تثناء م ـ اس

بًا      ، أحكام الفقرة أ من ھذه المادة      راه مناس ان ت یجوز لھیئة التحكیم أن تجتمع في أى مك
ضا    ة         للمداولة بین أع زاع أو لمعاین ي الن راء أو طرف شھود أو الخب وال ال سماع أق ئھا ول

ما لم یتفق الطرفان على خلاف ، البضائع أو غیرھا من الممتلكات أو لفحص المستندات      
 ".ذلك

والأمر أیسر في حالة التحكیم الإلكتروني الخاضع للوائح محددة من قبل الجھات       
م یح  ة إذا ل ذه الحال ي ھ ا، فف ة علیھ ى القائم ا عل د لتطبیقھ ا أو قواع راف قانونً دد الأط

ي     . الإجراءات الواردة في لوائح المركز   یم الإلكترون ى التحك ائم عل فالمركز التحكیمى الق
ى        ا عل تم تطبیقھ یضع إجراءات معینة یتم إتباعھا في حال ورود أي قضیة تحكیمیة لھ ت

ذه الإ       د ھ ھ، وتع ة ب راءات خاص ذه الإج ون ھ روض، وتك زاع المع ر  الن راءات الأكث ج
اع      ى إتب مني عل اق ض ة اتف د بمثاب ھ یع ز بعین راف لمرك وء الأط ةً أن لج ة خاص ملاءم

  .)١(الإجراءات الواردة في لائحة المركز التحكیمى المتفق علیھ
                                                             

(1) S.HALLA, P.R., P.221. 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٩

ن       اك م ا فھن یس مطلقً ي ل یم الإلكترون ة التحك ا أن دور ھیئ ل ھن د وألا نغف ولاب

ادة         نص الم د ب ذا مقی صت      ٣٣/١ الفقھاء من یؤكد أن ھ ي ن سیترال الت د الیون ن قواع  م

تطبق محكمة التحكیم القانون الذي اختاره الطرفان على موضوع النزاع، فإذا "على أن 

  . )١("لم یحددا قانونًا تطبق المحكمة الذي تشیر إلیھ قواعد التنازع الواجبة التطبیق

ت      ي س وانین الت ازع الق ا  ولكن یبقي السؤال المھم حول ماھیة قواعد تن رتكن إلیھ

  .ھیئة التحكیم

ق      ي اتف د الت ون للقواع زاع تك ي الن صل ف ي الف ة ف بق أن الأولی ا س ضح مم یت

ي أم                 یم الإلكترون اق التحك صلة باتف ت مت ق، سواء أكان الأطراف على أنھا واجبة التطبی

اق صریح أو                  دم وجود اتف اق لع ذا الاتف ل ھ غیر متصلة بھ، أما في حالة عدم وجود مث

ر   ضمني من قبل    ا أكث الأطراف، فإنھ یجب على المحكم تطبیق القانون المادیة التي یراھ

ة         اتصالاً بالنزاع مع مراعاة شروط الاتفاق التحكیمى، أخذًا في الاعتبار الأعراف الجاری

  .)٢(في ھذا النوع من الاتفاقات الإلكترونیة

ة  ولابد من أن نبین ھنا أن المحكم یكون لدیھ رحابة عند اختیار القوا    عد الواجب

ادات        ة والع وع المعامل ة بن راف الجاری اة الأع ع مراع یم م اق التحك ى اتف ق عل التطبی

                                                             

شر،     أبو زید رضوان،  /د )١( نة ن دون س ، ١٢٤، ص ١٩٨١الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، ب
:وأیضًا  

G.KAUFMANN, P.R., P.170. 
ام                  )٢( صر ع وج سرفس النمساویة وم ضیة شركة فل ي ق ة، فف یم الدولی ات التحك وھو ما سارت علیھ ھیئ

النزاع،      ، قررت ھیئة التحكیم تطبیق قواعد القانون المصري عل     ١٩٨٨ صالاً ب ر ات ھ الأكث اس أن ي أس
شركة    . فقد تم إبرام العقد، ونشأ الالتزام ونفذ في مصر  ین ال اق ب وتتلخص وقائع القضیة في وجود اتف

لات        دي حم اء اح ائرات، وأثن النمساویة ووزیر الزراعة المصري بأن تقوم الشركة برش القطن بالط
ا   ي تحطمھ ادث أدي إل ي ح ائرة إل ت الط رش تعرض ة  ال وزارة الزراع ة ل یارة تابع رور س سبب م ب

ف،   / د: المصریة أثناء إقلاعھا،  لمزید من التفصیل، راجع        ي ناص سابق،   حسام الدین فتح ع ال المرج
.٤٢: ٤١ص   



 

 

 

 

 

 ١٠٥٠

ى  ١٧/٢المتبعة وھو ما نصت علیھ المادة         من لائحة المحكمة الإلكترونیة فقد نصت عل

ادات           "أنھ   د والع ار العق ي الاعتب ذ ف ع الأحوال أن تأخ ي جمی یم ف یتعین على ھیئة التحك

  ".ل الإنترنتالجاریة في مجا

ة           سیة كلائحة غرف یم الرئی وائح التحك كما أنھ على المحكم أن یأخذ في اعتباره ل

اریس  ة بب یم الدولی دن  ١٩٩٨التحك ة لن یم محكم ة تحك یم ١٩٨٥، ولائح ة تحك ، ولائح

ة       یم الأمریكی تثمار          ١٩٩٢جمعیة التحك ات الاس سویة منازع دولي لت ز ال ، ولائحة المرك

ة          ، وكذلك اللوائح ال   ١٩٦٥ شروع جامع ا لائحة م ن بینھ ي وم خاصة بالتحكیم الإلكترون

ة            . )١(مونتریال ة الفكری ة للملكی وأیضًا قواعد مراكز التحكیم والوساطة بالمنظمة العالمی

  .وغیرھا من مؤسسات التحكیم الإلكتروني

یم         ة التحك ي لھیئ یم الإلكترون ر التحك د مق ویبدو لنا أن الحل الأمثل ھو ترك تحدی

ویمكن القول بأن . ني في حالة إغفال تحدیده من قبل أطراف التحكیم الإلكتروني    الإلكترو

ي    ع إلكترون شاء موق زم بإن ي تلت یم الإلكترون ات التحك م ھیئ سیرًا، فمعظ بح ی ر أص الأم

یس       Websiteخاص   ي، ول الم الافتراض ي الع یم ف  بكل قضیة، والذي یجسد مكانًا للتحك

ر      وھو الأمر الذي یتفق م  . )٢(المادي أن مق ضت ب ي ق اریس الت ع حكم محكمة استئناف ب

  .)٣(التحكیم ما ھو إلا فكرة قانونیة
                                                             

ات            )١( شأن المنازع شأ ب ي تن ات الت ل المنازع ت لح ر الإنترن ھ عب ي موقع ودك إل دي یق از كن و جھ ھ
ا للا   یم وفقً سم التحك ة، وینق ات      الإلكترونی ي منازع یم ف ة، وتحك ات قائم ي منازع یم ف ي تحك ة إل ئح

.١٩٩٨مستقبلیة، وتم تعدیل اللائحة عدة مرات ومن أھم ھذه التعدیلات تعدیل عام   
(1) CAPRIOLI(E.), Arbitrage et médiation dans le commerce électronique. 

L'expérience du "CyberTribunal", Revue de l'Arbitrage, Volume.2, 1999, 
P.236. 

)3 ي       ) اریس ف تئناف ب ة اس ضت محكم د ق وبر  ٢٨ فق ضیة   ١٩٩٧ أكت ي ق د  SPPB ف ر  Libey ض  أن مق
التحكیم فكرة قانونیة، فبعد تنحي المحكمة التحكیمیة الإلكترونیة، والمنعقدة في جنیف، لجأ الأطراف لھیئة 

ة      تحكیم ثانیة عقدت جلساتھا بباریس، وعند رفع طعن بالبطلان في     ضت المحكم ا، ق صادر عنھ م ال  الحك
=برفض الطعن بالبطلان علي الرغم من صدور الحكم التحكیمى بباریس، علي خلاف الاتفاق التحكیمى       
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ادة                  رت الم د اعتب سق، فق ذا الن ى ھ یة عل ة الافتراض ن  ١٣وقد سارت المحكم  م

انوني دون    ھ الق ھ إلا بمفھوم د ب یم لا یعت ر التحك یة أن مق ة الافتراض ة المحكم لائح

ي مكان محدد طوال إجراءات خصومة التحكیم، المادي، ولا یمكن فرض تواجد المحكم ف      

د       راف بتحدی ن الأط ب م وم بطل سكرتاریة أن تق ي ال ى أن عل دت ذات اللائحة عل ا أك كم

روف       ار ظ ین الاعتب ذ بع ى أن تأخ یم، عل ة التحك شكیل ھیئ ل ت یم قب ر التحك ت لمق مؤق

راف   ات الأط ة وطلب ادة    . )١(المحكم ھ الم ذت ب ا أخ و ذات م ام التحك  ٣٩وھ ن نظ یم  م

د     WIPOوالوساطة لمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة    لطة تحدی ز س نح المرك ، والتي تم

  .مقر التحكیم في حالة إغفال تحدیده من الأطراف

یم،                   ر التحك ة التوصل لمق دم إمكانی ة ع ي حال ال ف ا ھو الح سؤال الآن م ولكن ال

یحكم              یم ل ة التحك ل ھیئ ن قب ھ م ان إلی یم  وھل ھناك ضابط آخر یمكن الارتك اق التحك .  اتف

  .وھو الأمر الذي نجیب علیھ في الفرع التالي

  الفرع الثاني
  القانون المادية للتجارة الإلكترونية

تى     ي ش ة ف انون المادی د الق م أدوات توحی ن أھ ة م ات الدولی ر الاتفاقی تعتب

سبب              ة ب ارة الدولی دان التج ي می اص ف دولي الخ انون ال ات الق ز اتفاقی المجالات، وتترك

ارة        أھمیة ھ التج ا تلعب رًا لم  ھذا المیدان وحاجتھ لمثل تلك القواعد المنظمة لمسائلھ، نظ

                                                                                                                                                     

دده         =  ذي ح یم ال ان التحك ي أن مك ضائھا عل ة ق  الذي حدد جنیف مكانًا لإجراء التحكیم، وأسست المحكم
رد فكرة مادیة تقوم علي المكان الذي انعقدت فیھ الجلسات اتفاقي التحكیم، یعد فكرة قانونیة بحتة ولیس مج

:أو وقع فیھ علي الحكم، وھو قابل للتغییر وفقًا لمشیئة المحكمین، راجع لمزید من التفصیل عن الحكم  
Revue de l'Arbitrage, Nombre.2, 1993, P.399: 407. 

:عھا المحكمة علي الإنترنتلمزید من التفصیل حول نصوص المحكمة الافتراضیة، راجع موق )١(  
www.cybertribunal.org. 
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ة            صادیات العالمی ع الاقت ي جمی م ف ة     . الدولیة من دور مھ ارة الإلكترونی اق التج ي نط وف

م    ة، رغ ارة الإلكترونی ة بالتج سائل الخاص یم الم ا لتنظ دًا مھمً ات راف ذه الاتفاقی ت ھ كان

  .  تطبیقھا في البیئة الإلكترونیةالصعوبات التي تواجھ

ت      ى الآن ـ عالج ویتعین علینا أن نبین في البدایة أنھ لا توجد اتفاقیة دولیة ـ حت

ن            صادرة ع وانین النموذج ال ن الق ا مجموعة م ة، وإنم ارة الإلكترونی سائل التج ة م كاف

ة وال    ارة الإلكترونی شأن التج دولي ب اري ال انون التج دة للق م المتح ة الأم ع لجن توقی

   .)١(الإلكتروني

ة            ا متعلق سائل بعینھ یم م ي تنظ ورغم ھذا فھناك بعض الاتفاقیات التي عكفت عل

دة           م المتح ة الأم بالتجارة الإلكترونیة، ومن أھم ھذه الاتفاقیات إن لم تكن الوحیدة اتفاقی

ام          ة ع ات الإلكترونی ة      ٢٠٠٥المتعلقة باستخدام الخطاب ات الدولی ت الاتفاقی د حرص ، وق

راف   ال ة الاعت ة، ومحاول ارة الإلكترونی ة بالتج صوص خاص ى إدراج ن ة عل حدیث

دولي     ل ال ود النق ة بعق دة المتعلق م المتح ة الأم ي اتفاقی ا ف ة، كم ستندات الإلكترونی بالم

ي     ٢٠٠٩للبضائع عن طریق البحر عام      دت ف ي أك ردام، والت ، والتي عرفت بقواعد روت

ائق الإلكترون    حة الوث ى ص صوصھا عل ة ن دولي   كاف ل ال د النق رام عق شروعیة إب ة، وم ی

  .للبضائع عبر البحر، والاعتراف بسند الشحن الإلكتروني

ة           ي الخاص اد الأورب ن الاتح صادرة ع ات ال ن التوجیھ ي مجموعة م افة إل بالإض

ة،    ع الإلكترونی شترك للتواقی ار الم ات، والإط د البیان صیة، قواع ات الشخ ة البیان بحمای

                                                             

سائل        )١( یم الم ة خاصة بتنظ ة دولی دار اتفاقی ود مساعي لإص ن وج شف ع دولي یك ع ال ان المجتم  وإن ك
:المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة، لمزید من التفصیل راجع  

P.POLANSKI, International Electronic Contracting in the Newest UN 
Convention, Journal of International Commercial Law and Technology, 
Volume. 2, Issue.3, 2007, P.115.  
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ارة           وأیضًا التوجیھ المعروف    ھ التج ذي عرف بتوجی دمات، وال ة للخ ب القانونی  بالجوان

  .٢٠٠٠الإلكترونیة الصادر عام 

ارة        سائل التج ة م دت لمعالج ي وج ة الت انون المادی ین الق رق ب اك ف یس ھن ول

الدولیة بصفة عامة، وتلك القانون المادیة التي وجدت لتنظیم التجارة الإلكترونیة بشكل    

  .)١(خاص

ات   ق الاتفاقی ة    وتطب ة المتعلق ات الأوربی وذج والتوجیھ وانین النم ة والق الدولی

ا           ار الأطراف لھ د اختی بالتجارة الدولیة أم بالتجارة الإلكترونیة على موضوع النزاع عن

ات         بنص صریح، لأن للأطراف حریة اختیار القواعد القانونیة الواجبة التطبیق أمام ھیئ

واردة  أما عند غیاب مثل ذلك الاختیار یج    . التحكیم وز للمحكم تطبیق القواعد القانونیة ال

ا        ن شروط تطبیقھ م تك في اتفاقیة دولیة أو قانون نموذجي أو توجیھ أوربي، حتى ولو ل

انون       ن ق ر ع ي تعبی ة ھ ة الدولی د القانونی ذه القواع ائم، لأن ھ زاع الق ي الن وفرة ف مت

ا مباشرًا            ام     التجارة الإلكترونیة الذي یملك المحكم تطبیقھ تطبیقً ن النظ فھ جزءًا م بوص

  .القانوني الذي ینتمي إلیھ

ة               ارة الإلكترونی ال التج ي مج وقد وجھت انتقادات عدیدة للقواعد الموضوعیة ف

ة،                 ارة الدولی د الموضوعیة للتج ت للقواع ي وجھ ادات الت ك الانتق ر تل تشبھ إلى حد كبی

تجارة الدولیة بغیة تقیید وذلك من منطلق أن التجارة الإلكترونیة تمثل نمطًا تكنولوجیًا لل

  :)٢(تطبیقھا من قبل ھیئات التحكیم، ویمكن إجمال ھذه الانتقادات في الآتي

                                                             

(1) F.WANG, Internet Jurisdiction and Choice of Law, Legal Practices in the 
EU, US and China, Cambridge University Press, 2010, P.56.  

(2) F.WANG, P.R., P.60. 
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ضور        ١ لال ح ن خ ة م ائل التقلیدی ـ أن العقود الدولیة ـ بصفة عامة ـ مازالت تبرم بالوس

ة            ائل الإلكترونی ا الوس د، أم صوص العق ى شروط ون كل من طرفي العقد والاتفاق عل

ي طرق حد   ي         فھ ي إل ا لا ترق ة بواسطتھا فإنھ ود المبرم م العق د حج ة، ورغم تزای یث

ة          ن الناحی ا م ر تنظیمً د أكث ي تع ة الت الطرق التقلیدی ود ب رام العق م إب ستوى حج م

  . )١(القانونیة بالنسبة لأطراف العقد

ارة               ٢ ود التج صلة بعق ات المت م المنازع ى حك ـ أن القول بعدم قدرة القوانین الوطنیة عل

د      الإلكت ا ی دت إلیھ ة امت شریعات الوطنی م الت صواب، فمعظ ھ ال ول جانب و ق ة ھ رونی

یلة           اد وس ن ضرورة إیج ة م ارة الدولی ھ التج ا تتطلب التطویر والتحدیث لتتلاءم مع م

ة           ود الدولی ذ العق ن تنفی ات الناتجة م ن     . سریعة لفض المنازع ك واضحًا م دو ذل ویب

دا      اري ال تي      خلال القوانین المنظمة للتحكیم التج یم ش ارت تنظ ي ص دولي الت خلي وال

  .)٢(المسائل المتعلقة بالتجارة الدولیة

ود             ٣ ال العق ي مج ة ف ارة الإلكترونی ادات التج ق ع ي أن تطبی ھ إل ـ وینظر جانب من الفق

وف     Lex Electronicaالإلكترونیة أو ما یسمي  ھ الوق ن ورائ ي م ، الھدف الأساس

صالح   ) التجار(جات والبضائع  إلى جانب الشركات الأجنبیة المصدرة للمنت      وتجاھل م

دول               . المستھلكین ي ال انون ف ال الق ن وضع رج ي م ة ھ فالعادات التجاریة الإلكترونی

صالح      ساب م ى ح الغربیة والتي ستكون طریقًا لتحقیق مصالح مالكي التكنولوجیا عل

                                                             

(1) Th.HOEREN & J.STAUDER, International Sources of Electronic 
Commerce Regulation, See at, http://www.uni-
muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Sourcesofecommerceregulation.pdf, 
12-10-2012 and P.POLANSKI, P.R., P.117.  

ارة       ،أحمد عبد الكریم سلامھ   / د )٢( انون التج اص وق دولي الخ انون ال نظریة العقد الدولي الطلیق بین الق
. ٦٤، ص ١٩٨٩دار النھضة العربیة، القاھرة، الدولیة، دراسة تأصیلیة انتقادیة،   
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وانین الوطن          ق الق تبعاد تطبی ي اس ؤدي إل ة  الدول المستوردة، فالأخذ بھذه العادات ی ی

  .)١(للدول النامیة

صد     ٤ انوني، ویق ام الق ف النظ ع بوص ة لا تتمت ارة الإلكترونی ة للتج انون المادی ـ أن الق

ة         ط قانونی م رواب ي تحك ة الت د القانونی بالنظام القانوني ھو مجموعة الأحكام والقواع

راد        لوك الأف ى    . من نوع واحد، أي تتعلق بنوع واحد من أنواع س ذا المعن ق ھ وبتطبی

ي        للنظ ق عل ذا لا ینطب د أن ھ ام القانوني على القانون المادیة للتجارة الإلكترونیة نج

  :)٢(القانون المادیة للتجارة الإلكترونیة، وذلك لعدة أسباب یمكن إجمالھا في الآتي

ر    أ ـ    أن الحیز الذي یطبق فیھ النظام القانوني لابد أن یكون مجتمعًا منظمًا، وھو أم

ع      لا یتوافر في المتعا  سدون صورة المجتم ة، فھو لا یج ملین بالتجارة الإلكترونی

صالح         ارض م ع تتع ة مجتم شبكة العالمی ر ال ار عب ع التج ي، لأن مجتم الحقیق

ستقل      . أشخاصھ ما بین تجار ومستھلكین    ي م ع افتراض ول بوجود مجتم وأن الق

دماتھا            ى خ ائمون عل شبكة والق ستخدمو ال عن كل الدول أمر یصعب تصوره، فم

  .)٣(راد طبیعیین ینتمون لدول حقیقیة، ولھم موطن حقیقيھم أف

ة، إذ أن     ارة الإلكترونی ب ـ یصعب القول بتوافر صفة الإلزام في القانون المادیة للتج

رد      ي مج ا ھ زام، وإنم ف الإل ا وص وفر فیھ ة لا یت شأة تلقائی د ذات ن ذه القواع ھ

ارة الإلكترون     ال التج ة     صیغ قانونیة متاحة للمتعاملین في مج م حری ذین لھ ة، ال ی

قبولھا أو رفضھا، ولا تلزمھم ما لم یتفق ھؤلاء على الأخذ بھا، وفي ھذه الحالة    

د أضحت              ا ق ى كونھ سلوك یرجع إل فإن مصدر إلزام العادات التجاریة وقواعد ال
                                                             

.الموضع ذاتھ، أحمد عبد الكریم سلامھ/  د)١(  
(2) J.YOULL, Peer to Peer Transactions in Agent-mediated Electronic 

Commerce, Massachusetts Institute of Technology, 2001, P.23.  
. ٦٤، المرجع السابق، ص القانون والإنترنت، أحمد عبد الكریم سلامھ/ د )٣(  
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جزءًا من العقد، وتتمتع كسائر بنوده بقوة ملزمة أي أن القوة الملزمة تتأتى من   

ا . اتفاق الأطراف  صر الجزاء            كم ة لعن ارة الإلكترونی ة للتج انون المادی ر الق  تفتق

  .اللازم لقیام أي نظام قانوني حقیقي

انوني            ٥ یم ق ي تنظ اج إل ددة تحت سائل مح ة م ارة الإلكترونی ة للتج ـ تعالج القانون المادی

ذلك       . وطني واضح ومحدد   بالإضافة إلى تمیز القانون المادیة بالنقص والقصور ، وك

دھا   الغموض لأنھ   ا قواعد غیر مدونة في نصوص محددة مما یؤدي الى صعوبة تحدی

  .في الغالب الأعم

ا               ة لھ ة دولی ضرورة وجود اتفاقی ول ب ي الق ھ إل ال الفق كل ھذه الأمور دفعت رج

ارة             ة بالتج سائل المتعلق شتي الم ة ل صفة العالمیة تعمل علي وضع قواعد قانونیة منظم

  .الدولیة

ال     ورغم كل ھذه المحاولات ال     ن إھم ھ لا یمك دولي، فإن تي ظھرت علي الصعید ال

رًا   ة نظ ارة الإلكترونی ا للتج عت تنظیمً ي وض ة الت شریعات الوطنی ھ الت ذي تلعب دور ال ال

ة بوضع     . لكونھا نشأت لتنظیم المعاملات الإلكترونیة فقط      شریعات الوطنی فقد اھتمت الت

ة         ي وحمای ع الإلكترون ا   قواعد للعقود الإلكترونیة والتوقی ي وغیرھ ستھلك الإلكترون . الم

ال   بیل المث ى س شریعات عل ذه الت ن ھ املات  : وم ي للمع درالي الأمریك انون الفی الق

ة  دي  ١٩٩٩الإلكترونی ة الكن ارة الإلكترونی انون التج ارة  ١٩٩٩، ق انون التج ، ق

صیني   ة ال دي   ٢٠٠٠الإلكترونی ي الأیرلن ارة الإلكترون انون التج ى ٢٠٠٠، ق ، وعل

ي ق صعید العرب سي  ال ة، التون ارة الإلكترونی ادلات والتج انون ٢٠٠٠انون المب ، وق

  .٢٠٠٢المعاملات والتجارة الإلكترونیة البحریني 

اء            ورغم أھمیة ھذا المصدر أمام ھیئات التحكیم الدولیة إلا أن ھناك بعض الفقھ

دف      وغ الھ ستطیع بل ة لا ت ارة الإلكترونی ة بالتج ة المتعلق شریعات الوطنی رون أن الت ی
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ة لأن       ال ارة الإلكترونی اص بالتج وعي خ انون موض اء ق ق وإرس ي خل ل ف   متمث

ا          اة ظروفھ ھ، ومراع صلحة دولت ق م عھا لتحقی ي وض صبو ف وطني ی شرع ال   الم

  .)١(الخاصة

صادرة          ام ال ویضیف جانب من الفقھ للمصادر السابقة مصدر حدیث، وھو الأحك

ار      ود التج ات عق ة عن المؤسسات المتخصصة في مجال فض منازع إلا أن . ة الإلكترونی

ة            ى أھمی د عل ي التأكی ن یبق ام، ولك ھذا المصدر ما زال محدود الأھمیة، نظرًا لقلة الأحك

ارة                   ال التج ي مج ة ف انون المادی اء الق ھ إرس ن خلال ن م ھذه الأحكام كمصدر رئیس یمك

  .)٢(الإلكترونیة

ة ھو   ورغم ھذا فما زال الحدیث حول وجود قانون موضوعي للتجارة الإلكترو   نی

ذي       ر ال و الأم ق، وھ ب التطبی انون الواج د الق شكلة تحدی سبة لم ستقبل بالن دیث الم ح

  .نعرض لھ بمزید من التفصیل المناسب في الفرع التالي

  الفرع الثالث
  تطبيق قواعد القانون الموضوعي الإلكتروني

اق               اب اتف ة غی ي حال یم ف اق التحك ضوع اتف ى خ اء إل ن الفقھ یمیل جانب كبیر م

 بل ویذھبون إلى Lex Electronicaراف لقواعد القانون الموضوعي الإلكتروني الأط

اق               ي وجود اتف ى ف د حت ذه القواع ق ھ یم تطبی ة التحك ي ھیئ ھ عل أبعد من ھذا فیرون أن

  .)٣(للأطراف على خلاف ذلك

                                                             

(1) Th.HOEREN & J.STAUDER, P.R., P.6.  
(2) R.BISHOP, A Practical Guide for Drafting International Arbitration Clauses, 

P.64, See at, http://www.kslaw.com/library/pdf/bishop9.pdf, 12-11-2012. 
(3) CAPRIOLI(E.), Op.Cit., P.236. 



 

 

 

 

 

 ١٠٥٨

بعض      ھ ال ي فعرف ولقد حاول الفقھاء وضع تعریف للقانون الموضوعي الإلكترون
شكل         كیان قانوني "بأنھ   ت، ویت ر الإنترن تم عب ي ت ات الت اص بالعملی ي خ موضوعي ذات

ع     ي المجتم تقرت ف شأت واس ي ن ة الت ات المقبول ادات والممارس ن الع ة م ن مجموع م
  .)١("الافتراضي للإنترنت

ھ        اء بأن ن الفقھ ا       "وعرفھ جانب آخر م ضع تنظیمً ي ت د الت ن القواع مجموعة م
ة    مباشرًا وخاصًا للروابط القانونیة التي ت      تم عبر الإنترنت تمییزًا لھا عن القواعد المادی

انون            ط الق م رواب ي تحك ة الت ة الوطنی د المادی الحاكمة للتجارة الدولیة، وكذا عن القواع
  .)٢("الدولي الخاص بطریقة مباشرة

انون       ار الق د ھو اعتب ویمكننا القول بأن التعریفین السابقین یصبا في سیاق واح
ان ي ق وعي الإلكترون د  الموض ة، بع املات الإلكترونی یحكم المع د ل شأة وج ائي الن ون تلق

انون               یس ق ھ ل ة، ولكن ارة الدولی ود التج بط عق ن ض عجز التشریعات الوطنیة الحالیة ع
ل          ن التعام نمط م ذا ال ضیات ھ ة ومقت ي طبیع انون یراع ل ق ا، ب ستقل تمامً اص وم خ

نظم    ھو قانون یشكل"فھو على حد قول أحد الفقھاء   . التجاري الدولي  ستقلاً لت ا م  منھجً
  .)٣(المعاملات الإلكترونیة، یختلف عن منھج قواعد التنازع

ة      ارة الدولی وعي للتج انون الموض د الق ر لقواع د نظی انون یع ذا الق  Lexوھ
Mercatoria        ستقرة ة والم ات المقبول ادات والممارس ن الع ن مجموعة م شكل م ، ویت

  . من قبل المتعاملین الإلكترونین عبر الإنترنت

                                                             

اھرة،     أحمد عبد الكریم سلامھ،     / د )١( ة، الق ضة العربی وعي، دار النھ ، ٢٠٠٠القانون الدولي الخاص الن
.٤٦ص   

(2) Th.SCHULTZ, Online Dispute Resolution, an Overview and Selected 
Issues, United Nations Economic Commission for Europe Forum on Online 
Dispute Resolution Geneva, 6-7 June 2002, See at, 
http://www.cedires.be/index_bestanden/Schultz_2002_ODR.pdf, 23-10-2011. 

)3 .٥٢ي الخاص، المرجع السابق، ص الإنترنت والقانون الدولأحمد عبد الكریم سلامھ، / د )  



 

 

 

 

 

 ١٠٥٩

ب          ري جان ابقًا ـ، فی ا س ا بین ھ ـ كم ال الفق وقد وجد ھذا القانون معارضة بین رج
ج   . من الفقھاء أن القواعد المادیة لا تتمتع بصفة النظام القانوني         ى حج وذلك استنادًا إل

من بینھا عدم وجود مجتمع افتراضي حقیقي متماسك یتعامل عبر شبكة الإنترنت، وھذا     
ق قو       ى خل انون           المجتمع قادر عل د الق صور قواع ذلك نقص وق ة، وك لوكیة ملزم د س اع

ي  وعي الإلكترون انون       . الموض د الق ي قواع زام ف فة الإل وافر ص دم ت ي ع افة إل بالإض
د            زاء عن ھ الج ل ل ده وتكف ق قواع ي تطبی ل عل ة تعم ود جھ دم وج وعي، وع الموض

  .)١(المخالفة

سم      ام یت ذا النظ اء أن ھ ن الفقھ ض م ري بع بق، ی ا س لاف م ى خ صفة وعل بال
ادات وأعراف         ن ع القانونیة باعتباره نظامًا قانونیًا ذا طبیعة موضوعیة خاصة ینبثق م
یًا           ا افتراض املات شكلت مجتمعً انتشرت بین المتعاملین على شبكة الإنترنت، وھذه المع
انون                د الق ة قواع د مخالف ة عن ا ملزم صدر أحكامً ي ت یة الت ھ الافتراض ضائھ وعدالت لھ ق

  .)٢(ترونيالموضوعي الإلك

ا    رتكن إلیھ ن أن ی ي یمك انون والت ذا الق صادر ھ ي م ا ھ م الآن م سؤال المھ وال
  المحكمون عند فصلھم في خصومة التحكیم الإلكتروني ؟

  :مصادر القانون الموضوعي الإلكتروني: أولاً

یجمل الفقھاء ھذه المصادر في الممارسات التعاقدیة، وقواعد السلوك، وكل ھذه   
ضاف إ صادر ی ات   الم ي الاتفاقی ا ف دولي، كم اقي ال ابع الاتف صادر ذات الط ا الم لیھ
  .والتوصیات الدولیة 

                                                             

.٥٣، المرجع السابق، ص أحمد عبد الكریم سلامھ/ د) ١(  
(٢) د/ حمودي ناصر، نزاعات العقود الالكترونیة أزمة مناھج تنازع القوانین وظھور القانون الموضوعي 

 الالكتروني كبدیل، ص ١٦٦، منشور علي الإنترنت:
http://dspace.univbouira.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/1021/1/document5.
pdf, 12-11-2012. 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٠

  :أ ـ الممارسات التعاقدیة

انون      ا الق یتركز علیھ تعد أھم مصدر یساھم في إرساء القواعد التنظیمیة التي س

ود           الموضوعي الإلكتروني الذي سیحكم المعاملات عبر شبكة الإنترنت، ویقصد بھا العق

ي   الم ة ف واع متمثل ة أن ي ثلاث شبكة، وھ ك ال دمات تل دیم خ ى تق ائمین عل ین الق ة ب برم

  . )١(العقود النموذجیة، الشروط العامة، وقواعد السلوك

ضمون             ي فحص م ق ف ة، الح ومن أھم القواعد التي أرستھا الممارسات التعاقدی

رم الال              ستخدم لا یحت تبعاد م ي اس ق ف شبكة، الح ى ال ث عل ي تب ي   الوثائق الت ات الت تزام

ي            شات والحوارات الت د شكل المناق ي تحدی ق ف ذا الح یفرضھا النظام والآداب العام، وك

  .تبث عبر الإنترنت

  :  العقود النموذجیة-١

ي،    وعي الإلكترون انون الموض ة للق صادر المھم ن الم ة م ود النموذجی د العق تع

ستھلكین  ار والم ین التج سي ب وذج الفرن د النم ا العق ن أمثلتھ یاغتھ .)٢(وم ت ص د تم وق

  .)٣(ووضعت شروطھ وفقاً للقانون الفرنسي

یغت        د ص ة، فق ة الحدیث وتتسم القواعد في ھذا النوع من العقود بملاءمتھا للتقنی

ع     ة م ة متلائم ارة الإلكترونی سي للتج وذج الفرن د النم صوص العق ال ن بیل المث ى س عل

واعد الأولي القواعد العامة فقد اشتملت أحكامھ على نصفین من الق. التجارة الإلكترونیة

ا            یلاً عملیً ل دل شروح تمث شروط ب ذه ال ت ھ م اكتمل الخاصة بالشروط النموذجیة للعقد، ث

                                                             

.٤٢الإنترنت والقانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص أحمد عبد الكریم سلامھ، / د )١(  
اریس   )٢( ي ب صناعة ف ارة وال ة التج ب غرف ي مكت اده ف م اعتم ل ٣٠ ت ة  ١٩٩٨ إبری ة القانونی ن اللجن وم

.١٩٩٨ مایو ٤بادلات الإلكترونیة في للجمعیة الفرنسیة للتجارة والم  
ن المشرع              ) ٣( صدر ع ا ی سي، وم ن المشرع الفرن صدر ع ا ی یقصد بالقانون الفرنسي معناه الواسع أي م

.الأوربي  



 

 

 

 

 

 ١٠٦١

  .لتطبیق ھذه الشروط النموذجیة

ة   ادلات التجاری سھیل المب ة ت عت بغی ود وض ي عق ة ھ العقود النموذجی ف

ارة          ار التج وفیر   الإلكترونیة، فھي تقوم بدور إرشادي للمتعاقدین في إط ة، وت الإلكترونی

ي  دي الإلكترون نمط التعاق ذا ال ة لھ روط خاص زات وش د  . می ود العق ذه العق م ھ ن أھ وم

ي           اد الأورب ة الاتح ن لجن صادر ع ة ال ات المعلوماتی ادل المعطی اص بتب وذج الخ النم

١٩٩٤.  

یة          ة التوص ال الإلكترونی ارة والأعم سھیل التج دة لت م المتح وقد اعتمد مركز الأم

م  ة  بع "٣١رق ارة الإلكترونی اق التج وان اتف ا    " ن یة نموذجً ذه التوص ضمنت ھ ث ت حی

ن     . )١(لطریق تعاقدي لعملیات التجارة الإلكترونیة     فقد حاولت التوصیة وضع مجموعة م

اریین      شركاء التج ین ال ة ب صفقات الإلكترونی رام ال ضمن إب ي ت سة الت صوص الرئی الن

  . ضمن إطار قانوني كامل

  : ـ الشروط العامة٢

قصد بالشروط العامة تلك الشروط المدرجة في بعض العقود اللازمة لمباشرة      یو

التجارة الإلكترونیة أي السابقة والممھدة لمباشرة تلك التجارة، ویتم وضع تلك الشروط 

ي     . من قبل جھات فنیة أو تجاریة    ستخدم إلكترون ل م ى ك د (ویتوجب عل ة  ) متعاق الموافق

ود  رام العق د إب شروط عن ك ال ى تل ى  عل د عل ة، وتوج ارة الإلكترونی ة التج ل مزاول  وقب

ي    ة وھ ارة الإلكترونی رة التج ة لمباش ود اللازم ن العق واع م ة أن ي ثلاث ستوى العمل الم

  :كالآتي

                                                             

(1) ECE/TRADE/257,ECE,Recommendation NO.31”Electronic Commerce 
Agreement”, UN /cefact, geneva,may2000,               available at; 
http://www.unece.org/cefact/ rec/rec31/rec31-2000-ootr 257 .pdf. 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٢

صال   ضاھا               : عقود الات یح بمقت ي یت شبكة الت ى ال دخول إل ود ال ضًا عق سمى أی وت
ستخدم         صال للم ة الات ل (لمقدم خدم ن ا    )العمی ھ م ي تمكن ائل الت شبكة     الوس ى ال دخول إل ل

شبكة          وتر وال از الكومبی ین جھ صال ب . العالمیة، وأھمھا برنامج الاتصال الذي یخلق الات
ة    د بمثاب صال، وتع ة الات ورد خدم ضعھا م ي ی د الت ض القواع ود بع ذه العق ضمن ھ وتت
تراك،                 اء الاش ة كإلغ ارًا قانونی ا آث ي مخالفتھ ب عل شروط لازمة یتعین التقید بھا، ویترت

ذ   ن ھ ة        وم ة والأخلاقی سلوكیة والمھنی د ال شترك بالقواع د الم وب تقی شروط وج ه ال
  .)١(الحاكمة لشبكة الإنترنت

ي         ): عقود الإیواء (عقود الإیجار المعلوماتى     دمات الت دیم الخ ود تق ن عق وھي م
ت               ود تح ذه العق ب ھ ضع ھؤلاء الموردون بموج ث ی شبكة حی یوفرھا موردو خدمات ال

ا    ض إمكان شترك بع صرف الم ساحة      ت اع بم ة الانتف ة، أي إتاح زتھم المعلوماتی ت أجھ
صلب      ى القرص ال ة عل ون       hard diskمعین ث تك دیھم، حی وتر ل د أجھزة الكومبی  لأح

ي         ع إلكترون شترك أو لموق ي للم د الإلكترون صندوق البری المساحة المذكورة مخصصة ل
  .)٢(على الشبكة العالمیة تابع للمشترك

ائق           وتعطي ھذه العقود لمورد الخ     ضمون الوث صحیح م ي فحص وت ق ف ة الح دم
ستخدم           ل م تبعاد ك ي اس ق ف د    (التي تبث عبر الإنترنت، وكذلك الح ع أو بری احب موق ص

ي بكة         ) إلكترون ي ش ة عل ادات المرعی انون والع ھا الق ي یفرض د الت زم بالقواع لا یلت
شتركین  وتلقي العقود المعنیة بعض الالتزامات على عاتق المستخدمین أو ال . الإنترنت م

اة الخاصة        رام الحی كاحترام قواعد السلوك المستقرة في مجال التجارة الإلكترونیة واحت
  . )٣(وحقوق الملكیة الفكریة

                                                             

(1) TRUDEL(P.), La Lex Electronica, P.12, Voir à, 
http://www.chairelrwilson.ca/cours/drt3808/Lexelectronicatrudel.pdf, 12-2-
12012.  

(2) TRUDEL(P.), Op.Cit., P.13. 
 .٥٠القانون والإنترنت، المرجع السابق، ص أحمد عبد الكریم سلامھ، / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٦٣

یة ر الافتراض شاء المتج ود إن ود  : عق ي عق شاركة وھ ود الم ا عق سمى أحیانً وت

ا    صبح فیھ احب ی ذي      ص ي ال اري الافتراض ز التج ي المرك شاركًا ف ي م المتجر الافتراض

ذي         ی دي ال جمع العدید من التجار تحت عنوان واحد، وبذلك یماثل المركز التجاري التقلی

زام        . )١(یجمع العدید من المتاجر في مكان واحد       شارك الت احب المتجر الم ى ص ع عل ویق

شروط          اة وجود بعض ال ع مراع ي م اري الافتراض ز التج ة للمرك شروط العام رام ال احت

شروط ا  نظم ال المتجر، وت ة ب ر  الخاص وى المتج ة محت ة بمراقب سائل متعلق ة م لعام

  .)٢(الافتراضي

  :ـ قواعد السلوك٣

ة      سات مھنی ات ومؤس ن ھیئ صادرة ع ام ال ادئ والأحك ة المب ا مجموع صد بھ یق

وتجاریة سواء كانت وطنیة أم دولیة بھدف تنظیم التجارة الإلكترونیة والعمل علي خلق      

ول بوجود    .  قواعد السلوكسلوك أخلاقي منضبط على الشبكة العالمیة تسمى  ن الق ویمك

  .قواعد سلوك وطنیة وقواعد سلوك دولیة

وجد على المستوى الوطني للعدید من البلدان مؤسسات : قواعد السلوك الوطنیة

ت      دمات   الإنترن  ISPAمھنیة وتجاریة تصدر مثل ھذه القواعد، منھا جمعیة مقدمي خ

دار مج  ي إص ت عل ي عمل دة، الت ة المتح ي المملك ة  ف سلوك المنظم د ال ن قواع ة م موع

للعلاقات بین المتعاملین على الشبكة العالمیة والمشتملة على التزامات مھمة منھا حظر  

سوة أو             ف أو الق ى العن ض عل واد تح شر م انون أو ن ة للق دمات مخالف ة خ دیم أی تق

  .)٣(العنصریة

                                                             

(1) G.CALLIESS, Transnational Consumer Law, Co-Regulation of B2C E 
Commerce, CLPE Research Paper 3/2007, Volume.3, Number.3, 2007, P.330. 

(2) G.CALLIESS, P.R., P.331. 
  :لمزید من التفصیل حول جمعیة مقدمي خدمات الإنترنت، راجع علي الإنترنت ) ٣(

http://www.ispa.org.uk. 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٤

د  مؤسسات والھیئات الدولیة وضع ق  حاولت بعض ال:قواعد السلوك الدولیة  واع

ذه           ین ھ ن ب ة، وم صفة خاص ة ب ارة الإلكترونی ة، والتج ة عام ارة الدولی لوك للتج س

، وغرفة التجارة )١(UNIDROITالمعھد الدولي لتوحید القانون الخاص      : المؤسسات

  .)٢(ICCالدولیة 

رع    شتي أف ة ل د منظم ع قواع ي وض ة إل ارة الدولی ة التج سعي الآن غرف وت

لاث   .  خلال مشروع التجارة الإلكترونیة    ومجالات التجارة الإلكترونیة من    شمل ث والذي ی

ات          ن المعلوم ة وأم ة الإلكترونی ات التجاری سائل الممارس تص بم ة تخ رق عامل ف

  .والمصطلحات الإلكترونیة

ارة            ذاتي للتج یم ال ار التنظ ویر إط و تط ة ھ ارة الدولی ة التج ع غرف ان داف وك

ار    دي التج ولاً ل ھ مقب ة، وجعل عت  . الإلكترونی ا س دلائل    كم ة ال شر مجموع ي ن إل

Guidelines              شطة ل الأن ى ك دلائل عل ذه ال  حول التسویق عبر الإنترنت، حیث تطبق ھ

دمات  سلع أو الخ ن ال وع م رویج أي ن ة  لت شبكة العالمی ى ال سویقیة عل ة والت . الإعلانی

ن    وتشتمل ھذه الدلائل علي مجموعة من معاییر السلوك الأخلاقي التي یجب مراعاتھا م

ل ال دة    قب ل جدی ع دلائ ستمرة لوض اولات م ت المح ا زال ت، وم بكة الإنترن ي ش ار عل تج

  .ومبادئ وقواعد خاصة بالمعاملات الإلكترونیة من قبل الغرفة

ارة            سھیل التج دة لت م المتح ز الأم ھ مرك ذي یلعب دور ال ل ال ن أن نھم ولا یمك

ي   ز ف د المرك د اعتم ة، فق ال الإلكترونی وان٢٠٠١والأعم یة بعن سلوك قواع" توص د ال

ة    ارة الإلكترونی ة للتج ة      "النموذجی املات الإلكترونی سھیل المع یلة لت ر وس ي تعتب . ، والت

ة،             ارة الإلكترونی وطني للتج یم ال شجیع وتطویر التنظ ي ت وتحث ھذه التوصیة الدول عل
                                                             

 .١٩٩٤وضع المعھد عددًا من المبادئ الخاصة بعقود التجارة الدولیة في عام  ) ١(
ات التجاریة بواسطة فقد وضعت غرفة التجارة الدولیة قواعد للسلوك الموحد للتبادل الإلكتروني للبیان )٢(

 .١٩٨٧الإرسال عن بعد عام 
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ارة             ة للتج سلوك النموذجی د ال ي قواع د وھ ذه القواع ى ھ ال عل وقد أُلحقت التوصیة بمث

  .ي أنشأھا برنامج التجارة الإلكترونیة في ھولنداالإلكترونیة الت

ة   ي محاول یة  وف ة الافتراض ن المحكم ي  Cyber Tribunalم ة ف ث الثق ، لب

ستوفي           نظامھا عمدت إلى إصدار شھادات مصادقة على المواقع الشبكیة للمواقع التي ت

زعاتھم الشروط الخاصة بالبیانات وھي شھادات تفید التزام أصحاب المواقع بتسویة منا

الالتزام        شھادة ب ذه ال رتبط ھ ة، ت راءات المحكم ة إج ا للائح م وفقً املین معھ ع المتع م

ع               ى مواق املین عل ل المتع ن قب ا م ب احترامھ ي یتوج ادئ الت بقواعد سلوك تتضمن المب

  . الإنترنت المطلوب إصدار شھادة تصدیق علیھا

  : عادات وأعراف التجارة الإلكترونیة:ثانیًا

ة الت  م حری ث     یحك ا، حی من نطاقھ راف ض ادات وأع شوء ع ة ن ارة الإلكترونی ج

ة           ي بیئ ة ف ال التجاری ویین، الأعم ین أم معن ا طبیعی انوا أشخاصً یمارس التجار، سواء ك

ى          اً عل ال وأحیان ك الأعم تكنولوجیة جدیدة لھا خصوصیة مؤثرة على أسلوب مباشرة تل

  . موضوعھا

ام ب     ستھلكین القی ار والم صلحة التج ن م ون م ة،   ویك ارة الإلكترونی یم التج تنظ

اري          ل التج د أو التعام ي التعاق م   . وتسھیل ممارستھا من خلال سلوكیات محددة ف ن ث وم

  .تنشأ عادات عامة وعادات اتفاقیة في مجال المعاملات الإلكترونیة

ي     املون ف رد المتع لوك أط ا س ة بأنھ ة الإلكترونی ادة التجاری ف الع ن تعری ویمك

ة       میدان التجارة الإلكتر   ة معین ونیة، تجاراً أم مستھلكین، على القیام بھ في مسألة تجاری
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ة ارة الإلكترونی سائل التج ن م ى  . )١(م شتمل عل و ی ي فھ اري الإلكترون رف التج ا الع أم

زام          صر الإل ذه     . )٢(تعریف العادة التجاریة الإلكترونیة مع وجود عن أن ھ ول ب ن الق ویمك

ضم     شروط      العادات أخذت طریقھا للتقنین من خلال ت ي ال ة، وف ود النموذجی ي العق ینھا ف

ات             ل ھیئ ن قب ت م ة أو قُنن العامة الواردة في العقود اللازمة لمباشرة التجارة الإلكترونی

ة                    ى مرتب ي إل ادات ترتق ذه الع ل ھ ا جع لوك مم د س ى شكل قواع ة عل أو مؤسسات دولی

  .وسطى بین القاعدة الاتفاقیة والقاعدة القانونیة

ق ا     ن ح ون م ذا یك ادات        ولھ ن ع ادة أو عرف م ار ع ي اختی اق عل لأطراف الاتف

ة   ارة الإلكترونی راف التج راف،        . وأع رام إرادة الأط م احت ي المحك ون عل م یك ن ث وم

وع           ى موض ق عل ة التطبی د موضوعیة واجب فھا قواع ادات والأعراف بوص ق الع وتطبی

لطان الإرادة، و            دأ  س ى مب تنادًا إل اب    النزاع، ویطبقھا تطبیقًا مباشرًا اس ي ضوء غی عل

ا            ة تطبیقً ارة الإلكترونی إرادة الأطراف یكون لھ الحق في أن یطبق عادات وأعراف التج

شریعات             ین الت صورة ب مباشرًا باعتبار أن مشكلة تنازع القوانین أمام المحكم لیست مح

  .الوطنیة وإنما بین تشریعات وطنیة وقواعد موضوعیة أیضًا

ویأتي ھذا متسقًا مع ،  قوة القواعد القانونیةیعني ھذا أن ھذه العادات أصبح لھا    

ادة        ي  / ٥٩قواعد التحكیم الخاصة بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، فقد نصت الم أ عل

ھ   د  …"أن انون أو قواع یم الق ة التحك ق ھیئ ب أن تطب راف، یج ار الأط اب اختی د غی عن

د   القانون التي یكون تحدیدھا ملائمًا، وفي جمیع الأحوال، تقرر     شروط العق الھیئة وفقًا ل

                                                             

(1) P.POLANSKI, Common Practices in the Electronic Commerce and Their 
Legal Significance, 18th Bled e Conference eIntegration in Action Bled, 
Slovenia, 6: 8 June 2005, P.3, See at, https://domino.fov.uni-
mb.si/proceedings.nsf/0/d5b4c054e15f3e74c12570140049d537/$FILE/23Pola
nski.pdf, 6-4-2012. 

(2) P.POLANSKI, P.R., p.4. 
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ق      ة التطبی ارة الواجب ادات التج ھ     ". ذي الصلة وتأخذ بالحسبان ع ذت ب ا أخ وھو ذات م

  .  Cyber Tribunal من لائحة تحكیم المحكمة الافتراضیة١٧/٢أحكام المادة 

ارة        وعي للتج انون الموض أن الق ي ش اؤل ف ن تف اء م ھ الفقھ ا یبدی م م ورغ

ة   شأة،        Lex Electronicaالإلكترونی دیث الن ا زال ح انون م ذا الق ري أن ھ ا ن ، إلا أنن

شكلات                 ي حل م اص ف دولي الخ انون ال د الق ا محل قواع وما زال عاجزًا عن الحلول كلیً

ا   سویة منازعاتھ ة وت ارة الإلكترونی انون    . التج ذا الق ام ھ ف أم ي تق ات الت وأول العقب

زمة لأفراده، وھو فرض افتراض وجود مجتمع متجانس قادر على خلق قواعد سلوك مل     

صالح                ارض م سم بتع ي یت ع الافتراض ذا المجتم ة، فھ املات الإلكترونی ع المع یخالف واق

دول             ي ال ة ف املات الإلكترونی تقلال أطراف المع صور اس أفراده وعدم تجانسھ، كما لا یت

ن         الوطنیة لأن ھؤلاء الأطراف أشخاص حقیقیین یستخدمون وسائل اتصال مادیة لا یمك

ذ         إلا أن    ي أو تنفی زام الإلكترون ذ الالت تتركز في إقلیم دولة محددة یتم بھا في الغالب تنفی

  .حكم التحكیم الإلكتروني بھا
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  الخاتمة
ي             یم الإلكترون اق التحك انوني لاتف ام الق عرضنا في خلال الصفحات السابقة للنظ

ش     ھ وال ا ماھیت ي، وبین یم الإلكترون صومة التحك سیر خ سبیل ل فھ ال ب بوص روط الواج

دیث            ان للح توافرھا لنشأتھ صحیحًا من الناحیة القانونیة، ثم أوضحنا صوره وآلیتھ، وك

عن القانون الواجب التطبیق علیھ أھمیة بالغة بوصف دراستنا تنصب في أساسھا علي         

  .قواعد تنازع القوانین

ق      فھا الطری ة بوص ارة الإلكترونی ة التج ي أھمی ا عل د ھن ا أن نؤك ین علین ویتع

ة  ارة الدولی ستقبلي للتج والي   . الم الم ح ي الع ة ف ارة الإلكترونی م التج غ حج د بل  ٣٫٨فق

رقم    ٢٠٠٣تریلیون دولار في عام      ضاعف ال د ت ، وذلك وفقًا لتقدیرات الأمم المتحدة، وق

ى  صل إل ام ٦٫٨لی ة ع ي نھای ون دولار ف و ٢٠٠٤ تریلی م % ٨٠، وإن نح ن حج م

ات   ي الولای تم ف الم ی ي الع ارة ف ةالتج دة الأمریكی ارة  . المتح م التج شكل حج ا ی كم

والي    ال ح سات الأعم ین مؤس ة ب ي   % ٨٠الإلكترونی ة ف ارة الإلكترونی م التج ن حج م

  . العالم

ین               ي ب اد الأوروب ي الاتح ال ف  ١٨٥وتراوحت قیمة التجارة بین مؤسسات الأعم

ار دولار و ام  ٢٠٠ملی ي ع ار دولار ف ة ٢٠٠٢ ملی ارة الإلكترونی ا أن التج ین ، كم  ب

والي     ى ح شرقیة إل طى وال ا الوس ي أوروب لت ف د وص ال ق سات الأعم ارات ٤مؤس  ملی

ومن المتوقع أن ینمو حجم التجارة الإلكترونیة عالمیًا لیبلغ نحو    . ٢٠٠٣دولار في عام    

  .٢٠١٢ تریلیون دولار في عام ١٢، بعد أن بلغ ٢٠١٥ تریلیون دولار في عام ١٤

ف   وما زالت    ة تق ارة       القوانین الوطنی ود التج ات عق م منازع ن أن تحك اجزة ع ع

ة         شریعات المقارن ن الت د م ك أن العدی ى ذل دلیل عل ا، وال سویة منازعتھ ة، وت الإلكترونی

دار       ارة أو إص تعمل علي تحدیث وتعدیل قوانینھا بما یتلاءم مع الطبیعة الإلكترونیة للتج



 

 

 

 

 

 ١٠٦٩

دول ال     . قوانین خاصة بالمعاملات الإلكترونیة    صدد،     والسبق ما زال لل ذا ال ي ھ ة ف متقدم

ار        ات التج ن ممارس ستقي م ت ت ا زال ة م ارة الإلكترونی راف التج ادات وأع ا أن ع كم

  .والمستھلكین في ھذه الدول

ن         املاً م ا متك ل كیانً ة لا تمث ارة الإلكترونی ویمكن القول بأن القانون المادیة للتج

ا ماز        ا     القواعد التي یمكن تطبیقھا على كافة المنازعات، حیث أنھ ا قانونیً ل كیانً ت تمث ال

لابد من استكمالھ وتغطیتھ عن طریق اللجوء إلى قواعد التنازع، كذلك أن تطور القانون 

ة      ارة الإلكترونی انون التج د ق ن قواع دود م دد مح ي ع صورًا ف ل مح ة یظ  lexالمادی

Electranica.  

ارة        ات التج سویة منازع ي ت المي إل ر الع اه الفك ن اتج ة ع شفت الدراس د ك وق

ن         ات، م ذه المنازع الإلكترونیة من خلال آلیات تقوم على التقنیة المستخدمة في إبرام ھ

ة دون حاجة         خلال تسویة إلكترونیة تعتمد بصفة أساسیة على شبكة الاتصال الإلكترونی

سویة       ة لت ائل التكنولوجی تخدام الوس د، باس ان واح ي مك زاع ف راف الن د أط لتواج

   .التحكیم الإلكترونيالمنازعات، ومن خلال ما یعرف ب

أن      ي ش إلا أن ھذا النمط التحكیمى ما زال في حاجة إلي وضع قواعد منظمة لھ ف

اق                 ة اتف ي غیب ھ خاصةً ف ق علی ب التطبی انون الواج ذا الق صحتھ، وك الشروط اللازمة ل

  .الأطراف

انوني               یم ق ام وجود تنظ ا زال طویلاً أم ق م ا أن الطری ویتضح لنا من خلال بحثن

التح اص ب ة  خ شریعیة الوطنی اولات الت ن المح د م ود العدی م وج ي رغ كیم الإلكترون

ة         . المقارنة د منظم ة وضع قواع بالإضافة إلي أنھ لابد من دراسات متعمقة ومقارنة بغی

 .لكل مراحل التحكیم الإلكتروني
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  قائمة المراجع
  

  :المراجع العربية: ًأولا
  :المراجع العامة

نة         إبراھیم أحمد إبراھیم، تنفیذ   / د .١ دون س شر، ب دون دار ن ة، ب یم الأجنبی ام التحك  أحك

  .نشر

شر،             / د .٢ نة ن دون س دولي، ب اري ال یم التج ي التحك ة ف س العام أبو زید رضوان، الأس

١٩٨١. 

كندریة،     / د .٣ ارف، الإس شأة المع اري، من اري والإجب یم الاختی ا، التحك و الوف د أب أحم

  .بدون سنة نشر

ة،    أحمد حسن الغندور، التحكیم في العق  / د .٤ ضة العربی شاءات، دار النھ ود الدولیة للإن

  .١٩٩٨القاھرة، 

ة،          / د .٥ ضة العربی وعي، دار النھ اص الن دولي الخ انون ال لامھ، الق أحمد عبد الكریم س

 .٢٠٠٠القاھرة، 

اص      أحمد عبد الكریم سلامھ،     / د .٦ دولي الخ انون ال نظریة العقد الدولي الطلیق بین الق

ة تأ ة، دراس ارة الدولی انون التج ة، وق یلیة انتقادی اھرة، ص ة، الق ضة العربی دار النھ

١٩٨٩ .  

امعي، الإسكندریة،         / د .٧ ر الج ة، دار الفك ة التحكیمی ة المھم شیش، طبیع أحمد محمد ح

٢٠٠٠. 
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وانین،          / د .٨ ازع الق اص، تن دولي الخ انون ال ي الق  دار أحمد محمود الفضلي، الموجز ف

  .قندیل للنشر والتوزیع، بدون سنة نشر

ي        أشرف الرفا / د .٩ عى، القانون الواجب التطبیق علي موضوع التحكیم والنظام العام ف

  .٢٠٠٣العلاقات الخاصة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

حسام الدین فتحي ناصف، قابلیة محل النزاع للتحكیم في عقود التجارة الدولیة، / د .١٠

  .١٩٩٩دار النھضة العربیة، القاھرة، 

راھیم   / د .١١ امعي،          خالد ممدوح إب ر الج ة، دار الفك ارة الدولی ود التج ي عق یم ف ، التحك

 .٢٠٠٩الإسكندریة، 

ة، دار  / د .١٢ ارة الدولی ود التج ي عق ق عل ب التطبی انون الواج زلاوي، الق الح المن ص

 .٢٠٠٦الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

ات الخاصة        / د& عكاشھ عبد العال  / د .١٣ ي العلاق یم ف ال، التحك د الجم صطفي محم م

  .١٩٩٣ والداخلیة، بدون دار نشر، الطبعة الأولي، الدولیة

ة، دار      / د .١٤ ارة الدولی محسن شفیق، التحكیم التجاري الدولي، دراسة في قانون التج

  .١٩٩٧النھضة العربیة، القاھرة، 

محمد ولید المصري، الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین، / د .١٥

 .٢٠٠٥ان، دار الثقافة والنشر والتوزیع، عم

ة،       / د .١٦ ضة العربی یم، دار النھ ول التحك ي أص ع ف ونس، المرج صطفي ی ود م محم

  .٢٠٠٩القاھرة، 

صري        / د .١٧ مختار أحمد بربري، التحكیم التجاري الدولي، دراسة خاصة بالقانون الم

  .١٩٩٥الجدید، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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د االله   / د .١٨ ود عب امر محم ھ ث ارة الإلكترونی  ھب ود التج ة   ، عق ة، مكتب ة، دراسة مقارن

  .٢٠١١زین الحقوقیة، لبنان، 

ر           / د .١٩ ة، دار الفك ارة الدولی ود التج ي عق ق عل ھشام صادق، القانون الواجب التطبی

  .٢٠٠١الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الثانیة، 

شأة    / د .٢٠ ة، من ارة الدولی ود التج ي عق ق عل ب التطبی انون الواج ادق، الق شام ص ھ

  .١٩٩٥المعارف، الإسكندریة، 

  .٢٠٠٧ھشام صادق، تنازع القوانین، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، / د .٢١

  :المراجع المتخصصة
دون   تطویع اشتراط الشكل الكتابي لاتفاق التحكیم أحمد السعید شرف الدین،     / د .٢٢ ، ب

  .١٩٧٠دار نشرن 

ي موضوعا         / د .٢٣ م عل ا المحك ت أسامة أحمد الحواري، القواعد القانونیة التي یطبقھ

  .٢٠٠٨المنازعات الدولیة الخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

ات        / د .٢٤ ي منازع یم ف ات التحك اكم وھیئ دولي للمح حسام أسامة أحمد، الاختصاص ال

  .٢٠٠٩التجارة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

ات ا  / د .٢٥ ي منازع ي ف یم الإلكترون ف، التحك ي ناص دین فتح سام ال ارة ح لتج

  .٢٠٠٥الإلكترونیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ر      / د .٢٦ یم، دار الفك اق التحك شأن اتف رة ب ات المعاص داد، الاتجاھ سید الح ة ال حفیظ

  .الجامعي، الإسكندریة، بدون سنة نشر

ر    / د .٢٧ ة، دار الفك ة مقارن ي، دراس د الإلكترون رام العق راھیم، إب دوح إب د مم خال

  .٢٠٠٨الجامعي، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٠٧٣

سامي عبد الباقي أبو صالح، التحكیم التجاري الإلكتروني، دار النھضة العربیة، / د .٢٨

 .٢٠٠٤القاھرة، 

اب     / د .٢٩ یم، الكت اق التحك ة، اتف ة الدولی ات الخاص ي العلاق یم ف د، التحك امیة راش س

  .١٩٨٤الأول، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ة،  سمیر عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات الا     / د .٣٠ تصال الحدیثة، دراسة مقارن

 .٢٠٠٦دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ا  / د .٣١ ي علاقتھ ت ف ر الإنترن ة عب ات التجاری ة العلام ام، حمای د غن ریف محم ش

  .٢٠٠٧بالعنوان الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

انون ال   / د .٣٢ ي الق ة ف ات الإلكترونی دمات المعلوم ود خ شیمة، عق و ھ ادل أب دولي ع

  .٢٠٠٤الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ة،       / د .٣٣ ة والأجنبی شریعات العربی ي الت عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الإلكترونیة ف

  .٢٠٠٩دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

بكة       فاروق محمد أحمد الأباصیرى، عقد الاشتراك     / د .٣٤ ر ش ات عب في قواعد المعلوم

دة    الإنترنت، دراسة تطبیقیة   ة الجدی ة، دار الجامع  لعقود التجارة الإلكترونیة الدولی

 .٢٠٠٢للنشر، الإسكندریة، 

ع أسماء      .٣٥ كوثر ماركر، الحمایة القانونیة للعلامة عبر الشبكة الرقمیة في علاقتھا م

دد     سیاسیة، الع صادیة وال ة والاقت وم القانونی ة للعل ة الجزائری ع، المجل ، ٣المواق

٢٠٠٨.  

راھیم أ  / د .٣٦ د إب شر    محم ة للن ت، دار الثقاف طة الإنترن یم بواس اء، التحك و الھیج ب

  .٢٠٠٢والتوزیع، 



 

 

 

 

 

 ١٠٧٤

دولي،   / د .٣٧ اري ال یم التج ؤتمر التحك ي، م یم الإلكترون ي، التحك راھیم موس د إب محم

ؤتمر ة،      م ارات العربی ة الإم دولي، جامع اري ال یم التج ل ٢٨التحك ، ٢٠٠٨ ابری

  .المجلد الثالث

ام ا   / د .٣٨ ي، النظ امعي،      محمد أمین الروم ر الج ي، دار الفك یم الإلكترون انوني للتحك لق

  .٢٠٠٦الإسكندریة، 

اص، دار           / د .٣٩ دولي الخ یم ال صومة التحك ي خ م ف صافوري، دور المحك مھند أحمد ال

  .الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولي، بدون سنة نشر

ع،   نضال إسماعیل، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة لل        / د .٤٠ شر والتوزی ن

  .٢٠٠٥الأردن، 

  :الأبحاث والمقالات
ة،        / د .٤١ ي، دراسة مقارن یم الإلكترون ة والتحك إبراھیم صبري الأرناؤوط، شرط الكتاب

سنة            دة، ال ة المتح ارات العربی ة الإم انون، جامع ة الق انون، كلی مجلة الشریعة والق

  .٢٠١٢، ینایر ٤٩، العدد ٢٦

ت        / د .٤٢ لامة، الإنترن ریم س د الك ي،      أحمد عب راق أم تلاق اص، ف دولي الخ انون ال  والق

انون،         شریعة والق ة ال ت، كلی وتر والإنترن انون والكومبی ؤتمر الق دم لم ث مق بح

  .٢٠٠٠جامعة الإمارات العربیة المتحدة، مایو 

ة                / د .٤٣ یم، مجل زاع للتحك ة الن أن قابلی ي ش وانین ف ازع الق داوي، تن سمت الج أحمد ق

صادیة، كل ة والاقت وم القانونی اني،  العل دد الث مس، الع ین ش ة ع وق، جامع ة الحق ی

 .١٩٩٦، یولیو ٣٨السنة 

  



 

 

 

 

 

 ١٠٧٥

ؤتمر       / د .٤٤ ي، الم یم الإلكترون اق التحك انوني لاتف ار الق ى، الإط وب النعیم آلاء یعق

وان   ت عن شر تح سادس ع دولي ال دولي"ال اري ال یم التج انون، "التحك ة الق ، كلی

  .٢٠٠٨جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 

ارة     بلال عبد ا / د .٤٥ ات التج سویة منازع یلة لت لمطلب بدوي، التحكیم الإلكتروني كوس

  . ٢٠٠٦، العدد الأول، ٤٨الإلكترونیة، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، السنة 

وانین وظھور        / د .٤٦ حمودي ناصر، نزاعات العقود الالكترونیة أزمة مناھج تنازع الق

  :شور علي الإنترنت، من١٦٦القانون الموضوعي الالكتروني كبدیل، ص 

http://dspace.univbouira.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/10

21/1/document5.pdf, 12-11-2012. 

انون            / د .٤٧ ي ضوء الق ات ف صدق المعلوم ة لم سئولیة العقدی ان، الم د عثم عبد الحمی

دد           ، ١البحریني، مجلة الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة البحرین، المجلد السابع، الع

٢٠١٠.  

انون   / د .٤٨ ة لق ة المغربی ام، المجل ام الع یم والنظ الات التحك ي، مج رحمن علال د ال عب

  .٢٠٠٧، إبریل ١٢الأعمال والمقاولات، العدد 

ة،       / د .٤٩ ة للمعلوماتی شبكة العالمی ي ال اق عل ماء المط رحان، أس راھیم س دنان إب ع

انون، ج     شریعة والق ة ال ة، مجل ة مقارن انوني، دراس ام الق وم والنظ ة المفھ امع

 .٢٠٠٦، ٢٥الإمارات العربیة المتحدة، العدد 

  .عز فارس، التحكیم في عقود التجارة الإلكترونیة، بحث منشور علي الإنترنت/ د .٥٠

ة           / د .٥١ ة، مجل یم، دراسة مقارن اق التحك ة لاتف ة القانونی رحیم، الطبیع د ال ود عب محم

  .٢٠٠٣، ٢١الشریعة والقانون والدراسات الإسلامیة، العدد 



 

 

 

 

 

 ١٠٧٦

صلح / د .٥٢ ة  م د الطراون ة     / د& أحم ي، مجل یم الإلكترون ا، التحك د الحجای ور حم ن

  .٢٠٠٣الحقوق، دمشق، المجلد الثاني، العدد الأول، 

یم         / د .٥٣ ات التحك رارات ھیئ ي ق ق ف ب التطبی انون الواج سین، الق ر ح ر ناص مظھ

  .٧الدولیة، مجلة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، السنة الثانیة، العدد 

سادس              ناصر ع / د .٥٤ سنوي ال ؤتمر ال یم، الم ة التحك اییر دولی ان، مع ثمان محمد عثم

دة،                ة المتح ارات العربی ة الإم انون، جامع ة الق عشر، التحكیم التجاري الدولي، كلی

٢٠٠٨.  

املات   / د .٥٥ ؤتمر المع ي، م د الإلكترون اد العق دي، انعق صادق المھ د ال ھ محم نزی

  . ٢٠٠١ مایو ٢٠: ١٩الإلكترونیة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث، 

ا   / د .٥٦ د الحجای ور حم ة     / د& ن ي، مجل یم الإلكترون ة، التحك د الطراون صلح أحم م

 .٢٠٠٥الحقوق، جامعة البحرین، العدد الأول، المجلد الثاني، 

ة              / د .٥٧ ضائع، المجل ل الب سائل نق ي م د ف انون البحري الجدی اق الق ھشام صادق، نط

  .١٩٨٩، ٤٥المصریة للقانون الدولي، المجلد 

  :رسائل الماجستير والدكتوراه
ود           / د .٥٨ ات عق ي منازع ق عل ب التطبی انون الواج ي، الق د سعید الزمزم راھیم أحم إب

  .٢٠٠٦التجارة الإلكترونیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، 

ارة    .٥٩ ود التج ات عق سویة منازع یلة لت ي كوس یم الإلكترون ریم، التحك سة ك بودی

الة م  ة، رس ود     الإلكترونی ة مول سیاسیة، جامع وم ال وق والعل ة الحق ستیر، كلی اج

 .٢٠١٢معمري، 

  



 

 

 

 

 

 ١٠٧٧

ارة       / د .٦٠ ود التج ة لعق ة القانونی ز، الحمای د العزی ال عب د كم د محم صل محم فی

  .٢٠٠٨الإلكترونیة، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة، 

ة، ر          .٦١ ارة الإلكترونی ات التج ستیر،   نادیة تیان، التحكیم كآلیة لتسویة نزاع الة ماج س

  .٢٠٠٦كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، الجزائر، 

ثانيا
ً
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